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  الأموالعلى و جرائم الاعتداء على الأشخاص

 عامةمقدمة 

 

نعتقد أن واجب الالتزام بالأمانة العلمیة إن كان یدفعنا بشدة وعلى مر سنوات البحث  
ضل ننعم بھ ــ، وھو فضرورة التقید بأھم ما كتب حولھا ة وتدریسھا إلىفي المادة الجنائی

فإنھ  الرائعة،ساھماتھم العلمیة ـلازالوا ینیرون لنا الطریق بم –وأجانب  غاربةم –من فقھاء 
وانطلاقا من القیمة العلمیة المضافة التي تحوزھا منھجیة التعریف بھذا الفقھ  كذلك،فزنا ــیح

على تقدیم ھذه المحاضرات التي  ،- الجمیل ببتواضع المعترف  –قدا ترجمة وتركیبا ون
فلیس المقصود منھا سوى عدم البخل بمساھمة  والعنایة،مھما بذل فیھا من ا لجھد والحرص 

  . من یتطلع إلى الاعتراف للمادة الجنائیة بالمكانة العلمیة المتمیزة التي تستحقھا

یبقى  والمتنوعة،ن كل فروع القانون المتعددة ولن نكون مبالغین إذا قلنا بأن من بی
  :مستوىالفقھي وعلى أكثر من  إثارة للجدلالأكثر  المجالالقانون الجنائي 

ھا الدولة وبغض النظر عن المكانة المتمیزة التي تحتل السیاسي،المستوى  فعلى* 
ن الأمن االعقاب وما یلحق بھ بداھة من سھرھا الدائم على ضم باعتبارھا المالكة لحق

وم دولة ـیم الدور الذي تضطلع بھ القاعدة الجنائیة في تكریس مفھلا یمكن تحج والاستقرار،
المساءلة في ثوابت وأن یكتمل بإرساء لابد ذلك تأصیل  أن والمؤسسات انطلاقا من الحق

لا  وھنا، :الحیويمواجھة مدبري الشأن العام عن أھم الانحرافات التي تمس ھذا المجال 
على أحد الإشكالیات العمیقة المطروحة للنقاش سواء على مستوى المصالح المحمیة یخفى 

أولویاتھا أو على مستوى اختیار الصیغ الملائمة لتفعیل الخطاب الزجري وتمكینھ وترتیب 
في تبریرات  من كسب رھان تمثل المصلحة العامة كقیمة مجتمعیة أنبل من أن تختزل

تجدرت بھ حتى الآن سواء سطحیة منقطعة الصلة مع ما  مغلوطة تجرھا جرا نحو فقھیات
  .مصالحالدولة أو للاقتناع بسمو ما تسعى إلیھ من  لتبریر شرعیة سلطة

، یصعب القول إن لم یكن یستحیل الإقناع بضرورة تنظیم توى القانونيوعلى المس** 
ن أن یسمح دوالتناقضات المجتمعیة وفق قواعد معیاریة تتصور للسلوك نمطا للتعایش من 

تقویمیة واضحة كلما أصبح الواقع یفرز أفعالا ماسة أو مھددة  للقانون الجنائي بسلطة
یمكن أن نتنكر لصعوبة مواكبة القانون الجنائي  لا أیضا،ھنا  :محمیةاجتماعیة  لمصالح

 التشریع الجنائيبحیث وبالإضافة لمشكل تضخم  المجتمعي،لاحتواء كل مظاھر الانفلات 
أصبح یطال المشكل  الابتذال،بغي الحیلولة دون أن یصل بتقنیات التجریم لمستوى الذي ین

مناسبة أخذه ومن غیر  في توظیفھ إذ ومن كثرة الإفراط نفسھا،أیضا ھویة القانون الجنائي 
 التعقید وھیمنة الجانب التقني إلى صعوبة الاحتفاظ على استقلالھ وعلى ما تأصل بھ من

  .مبادئ

المستوى الاجتماعي فلیس سوى من باب الإنصاف وإسقاط القناع عن أما على *** 
قاب التأكید على أن القانون الجنائي ھو المرجع ـصوص التجریم والعنالوظیفة الزجریة ل

المؤھل للتعریف بأھم القیم المجتمعیة والمحصن الدائم لتكریس ثقافة التعایش التي تسمو 
  . النفعخلصھ من أنانیة الاستفراد ببالفرد وت
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، وعلى الرغم من اقتناعنا بھذا الدور البیداغوجي ذو البعد التخلیقي الذي یحملھ إلا أنھ
لا زالت المراھنة قائمة على إبراز القدرات الردعیة التي یوفرھا القانون  ،الخطاب الزجري

تحت ضغط الوتیرة التي  سوى الجنائي وكأن آفاق ومستقبل ھذا القانون لا یمكن تصورھا
تقتضي ضرورة الاعتراف بمحدودیة  أن الحكمة مع الإجرامیة،حت علیھا الظاھرة أصب

، شأنھا في ذلك شأن كل القواعد ولدھا نصوص التجریم والعقابالطاقة الردعیة التي ت
القانونیة التي وإن كانت تفرضھا الضرورة الاجتماعیة فینبغي أن یلمس لھا من حیث الواقع 

  .غةمبالذلك من دون اختزال أو 
، على تناول ھذه الموضوعات الدقیقة، ومن دون أن ندعي لأنفسنا القدرة على أیة حال

سنعمل  الجنائي،وبحكم تقید ھذه المحاضرات المتواضعة ببعض التطبیقات الخاصة للقانون 
حتى  إلى تخریجھا في شكل ملفات،اء اھتدینا فقھا وقض تشریعا،على مقاربة بعض الملفات 

فعلى الأقل سنكون قد  الدقیق،ا الجرأة العلمیة الكافیة للتألیف في ھذا المجال ندیإذا لم تكن ل
  .المادةسعینا بصدق إلى توفیر مطبوع للطالب یحرك فیھ على الأقل رغبة البحث في ھذه 

  :تنقسم  إلى قسمین متكاملین  1إن دراسة القانون الجنائي
  دید ـانطلاقا من تح والعقاب،قسم عام یتمحور أساسا حول المبادئ العامة للتجریم

بتعداد مختلف أنواع  وانتھاء عناصرھا،وإبراز  عامة،بصفة مفھوم الجریمة 
مرورا بالمسؤولیة الجنائیة بمختلف شروطھا  الوقائیة،العقوبات والتدابیر 

دراستھ على ، حیث تنصب یعتھ یمیل إلى التركیزوضوابط تدرجھا ؛ فھو بطب
  . 2كبیرا منھا اھا كل الجرائم أو عدادال تطبیقجمبادئ عامة یشمل م

  لأول ینظر لكل على خلاف القسم ا –ھو الذي سنحاول مقاربتھ  –وقسم خاص
سواء من حیث الجزاء الذي یرتبھ لھا أو فیما یرجع ، جریمة بصفة متفردة

بالإضافة إلى جمیع المیكانزمات المتحكمة  تكوینھا،لمختلف العناصر الداخلة في 
، والمصطلح علیھا تخفیف أو الإعفاءوبة سواء بالتشدید أو الفي تحدید العق

تلف لذلك كان لابد من الاعتماد على دراسة تحلیلیة لمخ والأعذار؛بالظروف 
  .3بھا، راسما لكل واحدة منھا عناصر وطرق جزاء خاصة الجرائم

الجنائي أن القانون الجنائي الخاص یشكل الدعامة الحقیقیة للقانون  ذكر،یتضح مما      
، إذا كان یحقق لھذا الأخیر ھدفھ الأساسي المتمثل في إضفاء الحمایة العام، ذلك لأنھ

فھو كذلك یوفر لھ مجال تطبیق حقیقي یسمح لھ  ،4مجتمعیةالجنائیة على مجموع مصالح 
للاھتمام أكثر بالتحلیل المعمق لعناصرھا الخاصة ومختلف  الجرائم،بتخطي عملیة سرد 

مختلف الأسس  عامة،وبصفة  عقوبتھا؛ال التي تعمل على تشدید أو تخفیف الظروف والأفع
  .5المعتمدة لتطویر نظامھا الزجري

                                                           
أحمد الخملیشي شرح القانون   .الرجوع إلى مؤلف ذلمزید من الإیضاح بخصوص تعریف القانون الجنائي یمكن  1

؛ كذلك فرید  10و  9، الصفحتان 1989عة الثانیة، الجدیدة ، الطبالرباط، مطبعة المعارف  –القسم العام  –الجنائي 
، الطبعة الثالثة دار صادر الزغبي، الموسوعة الجزائیة، المجلد الأول، المدخل إلى الحقوق والعلوم الجزائیة، بیروت،

 .وما بعدھا  19، ص 1995
2 MERLE (Roger) et VITU (André) Traité de droit criminel : Droit pénal spécial, Tome I, Paris, Edition 

CUJAS, 1982, P.9 
3
 Ibid. 

، عة النجاح الجدیدة، مطبن الجنائي المغربي ، القسم الخاص، الدار البیضاء، شرح القانوبو المعاطي حافظ أبو الفتوح أ 4
  . 9و  7،  الصفحتان 1983

5 DRISS ALAMI MACHICHI (Mohamed), Manuel de droit pénal général, Casablanca, les Edition 
maghrébines, 1974, P.32 
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شمل فـوق المعطیات، وإنما تمتد لت د دراسة ھذهھذا ولا تقف أبحاث القسم الخاص عن
ة أو لقت تلك النتائج بالعقوبعلى توافر تلك الأركان سواء تعذلك النتائج القانونیة المترتبة 

علق القسم الخاص بتنظیم الجزئیات، كم ت؛ بل یذھب بعض الفقھ المغربي، وبح6بالإجراءات
بحسب  –، فھو لمشرع الواقع الاجتماعي باستمرار، یلاحق بھ اإلى اعتباره سریع التغییر

  . 7ألصق بھذا الواقع وأكثر اتصالا بھ من القسم العام –نفس الفقیھ 
نائي ھي التي ن الجسات القانوالتي ینبغي أن تطبع كل مؤس، فإن فلسفة التكامل وبنظرنا
شكل تمیة ھذا التجاوب بین كل من القسم العام والقسم الخاص لھذه المادة، حتى تفرضت ح

لخلق وتطویر مجموعة منسجمة كافیة في حد ذاتھا  –ن خصوصیة كل جانب وبالرغم م –
  .سیاسة جنائیة ملائمة

انون من أن الق Jean PRADELسي ھ الفرنما أكده الفقیھي إلى ومع ذلك، یمكن أن ننت 
من الناحیة العملیة ، إذ الأكثر استعمالا للقانون الجنائيجال الخاص یشكل حقیقة المالجنائي 

، إلى التأكد من ھتھ للأفعال المرتكبة ضد المجتمعي الجنائي في مواجالقاضطر غالبا ما یض
  .جریمھ أیضا تحدید نوع ھذا الت، توجب عیكذلكفإن كان الأمر  ،8تجریمھا

والذي شرع في  1962 – 11 – 26در في اوبالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي الص 
، نجد أن المشرع إذا كان قد خص الكتابین الأول 1963 – 6 – 17من تاریخ  ابتداءتطبیقھ 

، فقد أفرد املعللأحكام المنظمة للقسم ا) 162الفصل الأول إلى الفصل  أي من(والثاني منھ 
للأحكام المنظمة للقسم الخاص ؛ ) 162إلى الفصل  163من الفصل  أي(الث الكتاب الث

مجموعة من  -استیعاب جوانب القسم الخاصومن أجل  –ینضاف إلى ھذه المقتضیات 
، والأمر یتعلق إما ما فتئ عددھا یرتفع باستمرار، من جرائم أخرىالنصوص الخاصة تتض

بقوانین ، أو قطاعات حیویةوضعیات أو  ھم فئات خاصة من الأشخاص أوبقوانین جنائیة ت
زجریة، كمجال التعمیر، الأثمان، ضیات من مقتنھا تتضخارجة عن المجال الجنائي، لك

  .9...، الشركات الانتخابات ،الغش، البنوك، الشغل
غربي، یعمد ون الجنائي المتاب الثالث من القانعلى ھذا الك نأخذ فكــرة جد مختزلة ولكي

خصـص : قسیمھ إلى جزئین بت" جرائم المختلفة وعقوباتھا في ال" رع بعد أن عنونھ المش
جزء الثاني أمر تنظیم ، بینما ترك للالتأدیبیة والضبطیةالأول منھما للجنایات والجنح 

  .المخالفات
  .الجزء الأول وھو الأھم، قسم بدوره إلى عشرة أبواب 

  .ایات والجنح ضد أمن الدولةللجن:  فخصص  الباب الأول -
 .ات المواطنین وحقوقھمللجنایات والجنح الماسة بحری: الباب الثاني  -
 .تكبھا الموظفون ضد النظام العامللجنایات والجنح التي یر: الباب الثالث  -
 .یرتكبھا الأفراد ضد النظام العامللجنایات والجنح التي : الباب الرابع   -
 .الجنح ضد الأمن العامللجنایات و : الباب الخامس -
 .للتزویر والتزییف والانتحال: دس الباب السا -
 .للجنایات والجنح ضد الأشخاص: بع الباب السا -

                                                           
  .12، ص الدار الجامعیة ، بیروت،د زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاصمحم  6
، الصفحتان 1981الطبعة الأولى،  ، مطبعة النجاح الجدیدة،أحمد الخملیشي، القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الرباط  7

  . 6و    5
8 PRADEL (Jean), Droit pénal général, Paris, Edition CUJAS, 2eme Edition, Juillet 1995, P.68. 
9 AMZAZI (Mohiédine), Précis de droit criminel, RABAT, Imprimerie El MAARIF  El-Jadida, 1er 
Edition, 1994, P.6 

 



 5

 .ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة للجنایات والجنح: الباب الثامن  -
 .الباب التاسع في الجنایات والجنح المتعلقة بالأموال  -
 .لجة الآلیة للمعطیاتس بنظم المعافي الم: الباب العاشر  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أھمیة الدراسة

، إن كانت توحي لأول وھلة و بسیطة لكل المواضیع التي ذكرنانعتقد  أن نظرة ول
 دون إمكانیة ، حیث یؤكد بعض الفقھ أن ضخامة عدد الجرائم یقف حائلاددبالكثرة والتع
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ھذه المادة باعتبارھا ركیزة أساسیة فھي تبرز كذلك مدى أھمیة  ،10حصرھا بصفة دقیقة
ن إذ بدون التحكم في ضوابطھا قد تتعطل كثیر م الجنائیة،لأي دارس أو مھتم بالمادة 

لأن مجال ھذه المادة تطبعھ  ذلك، ؛ سلیمة جنائیة ةالأسس التي تقوم علیھا أي سیاس
ة المجتمع الظاھرة التي تنظمھا وكذلك حمایالخصوصیة من كل جانب انطلاقا من خطورة 

الكافیة للمخاطب بأسلوبھا ، إلى توفیر الضمانة ن خلال نوعیة وأسلوب ھذا التنظیمم
شرف وحریة  ، حتى لا تصیر ھذه المادة مجرد سیف مسلط قد یمس بشكل معیبالزجري
  .بعض الحالات، بل حیاتھ في المواطن

دراسة بالنظر یف لمجموع ھذه الخصوصیات الطابع التقني الذي تكتسیھ ھذه الـوقد نض
  .التي تطرحھا من الناحیة العلمیة لمختلف الإشكالات

تخضع وبصفة أساسیة  ادة كونھاالمس من بین أھم ممیزات ھذه ـكان لابد وأن نلم لذلك،
 - الجنائیة كما ھو الحال بالنسبة للقانون الجنائي العام والمسطرة  –لمبدأ الشرعیة الجنائیة 

، أو اتخاذ أي إجراء ضد ریمة، أو الحكم بأیة عقوبةاعتبار أي فعل جبحیث لا یمكن 
شخص معین من دون الاعتماد على نص قانوني یحدد مسبقا الأفعال المعتبرة جرائم 

، كما یوضح المبدأ المذكور للقاضي الجنائي الحدود تلف العقوبات التي تطال مرتكبیھابمخ
  .المرسومة لھ من الناحیة الشكلیة لتسییر الدعوى 

جب علینا ھنا أن نعترف بأنھ من بین مختلف فروع القانون الجنائي، یبقى القسم لكن ی 
عي والتشغیل ، بل ھناك من ینعتھ بالتجسید الواقعیةبمبدأ الشرالمعني الأول الخاص منھ 

 . 11الطبیعي لھذا المبدأ
، عود إلیھ وكما سبقت الإشارة لذلك، أمر حصر مختلف أنواع الجرائمی يفھو الذ

وكلھا  ،12، وبالتالي إلحاق كل فعل بعقوبتھ الخاصة بھمختلف الأفعال المعاقب علیھادید وتح
مجالات وجد المبدأ المذكور أساسا للحیلولة دون ابتعادھا عن الأھداف المرسومة لھا 

  . تي یقوم علیھا التعایش الاجتماعيوالمتمثلة بدأ ونھایة في حمایة المبادئ الأساسیة ال
تفرض عدم تطبیق المقتضیات الزجریة إلا على " مبدأ الشرعیة"ضرورة احترام إن  

لذلك كان من اللازم وعلى مستوى  المشرع،التصرفات المحددة مسبقا كجرائم من طرف 
في الأفعال المتابع  تأن تعمل السلطات القضائیة المختصة بالب الجنائیة،مراحل الدعوى 

مة ءھذه الملا الجنائي،ضیات القانون مة بین ھذه الأفعال ومقتءعلى مراقبة الملا بھا،
ونظرا لما تحتلھ ھذه المؤسسة   "13التكییف"یصطلح علیھا فقھاء القانون الجنائي بعملیة 

، ارتأینا أن نقف على الجنائیةالقانونیة من أھمیة مصیریة لضمان حسن سیر الدعوى 
تثیرھا  ل التي، مع طرح بعض المشاكلیھامفھومھا بتحدید المبادئ العامة التي تقوم ع

  .خاصة على المستوى العملي
، إیمانا منا بأن ه المحاضرات المتواضعة إلى ملفات، سنقسم دراستنا في ھذوھكذا 

الدراسات الحقوقیة ینبغي أن تسلك ھذا الاتجاه في التفكیر والتحلیل مستھدفین من ذلك 
  :تحقیق أمرین اثنین 

، تتطلب من ریعیة، فقھیة وقضائیةثلاث، تش رس على البحث وفق أسسأولھما التم -
، ستضیع حصرھا وفق منھجیة تقلیدیة مقیدة الدارس الإحاطة بمجموعة  معطیات یصعب

اھرة الجریمة حتما إمكانیة تتبع تطور المفاھیم والمؤسسات وسط عالم أصبحت تحتل فیھ ظ
  .اج لنظرة فاحصة ومتجددة باستمرار، وھي بھذا الشكل تحتھم المسؤولین الأول

                                                           
10  MERLE (Roger) et VITU (André), op. Cit .P.9. 

  .14. ابق، صأبو عامر، المرجع الس محمد زكي  11
12 MERLE (Roger) et  VITU (André), op. Cit. P.17. 
13 Ibid. P.20 
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ثانیھما الاعتراف بأن أي دراسة مفتوحة غیر مقیدة تسمح بتكوین ملكة الباحث  -
  .لنجاح أي مھتم بھذه المادة 1رقم الحقوقي التي نسطرھا العامل 

 –وبالإضافة إلى الملف الأول الذي سنخصصھ للتكییف في القانون الجنائي  –لذلك    
 :ل الدراسة كب على الاھتمام بملفات أخرى بحسب المحاور محننس
  

  الأشخاصجرائم الاعتداء على  :الأولالمحور 
 

مدروسة بتعمق على اعتبارھا  العمد،ملف حول جنایة القتل  :ملفاتیتضمن أربع    
ثم ثلاث ملفات أخرى سنستغلھا فرصة لتطبیق مبادئ التكییف في ھذا  الأصل،الجریمة 

  .المجال
   :تتضمنھذه الملفات الثلاث    

  لتسمیمجنایة ا -     
  جرائم الإیذاء العمدي -     
  والجرح الخطأ القتل -     

  

  جرائم الأموال :الثانيالمحور 
 

وآخر یھم جریمة النصب  السرقة،ملف حول جریمة  :ملفاتھو أیضا سیتضمن ثلاث 
  .الأمانةوثالث یتناول جریمة خیانة 

  
  

 على الانفتاح على الجنائیة المتواضعة ستعمل مستقبلا إن شاء الله بملاحظة أن ملفاتنا
،وذلك في إطار توجیھ ومساعدة الطلبة الراغبین في ولوج المھن القضائیة محاور أخرى

المسئولیات  والأمنیة،ھذه المھن النبیلة التي تتطلب منا كأساتذة بكلیة الحقوق أن نستشعر
ة على الملقاة على عاتقنا، وفي مقدمتھا تزوید المملكة الشریفة بأجود العناصر القادر

تحمل أمانة المسئولیة العامة بكل ما تستلزمھ من غیرة وطنیة والدفاع عن المصالح 
   .الأساسیة والقیم العلیا للمملكة المغربیة

  
  

 

 

 

 

 

 

   الملف الأول

  التكییف في القانون الجنائي 
  

 

  مفھوم التكییف في القانون الجنائي: أولا 
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من كون الأفعال  –أولا  –مثل في التثبت یت القضائیة،إن أول إشكال یواجھ السلطات  
 الزجریة،المنسوبة إلى الشخص تطابق إحدى صور التكییف المضمنة بمختلف النصوص 

من العمل على اختیار  –ثانیا  –وجب على السلطات المذكورة  بالإیجاب،فإذا كان الأمر 
روضة علیھا ؛ لة المعالمنطبقة بالضبط مع الناز ةالصور المتقاربة،بین صور التكییف 

تسمیة قانونیة "، التحقق عما إذا كنا بصدد جھة ، فإن المسألة تستلزم منوبتعبیر آخر
، تدقیق المماثلة بین ھذه الأفعال وتلك المكیفة مسبقا ومن جھة أخرى ،"للأفعال المرتكبة

  .14بواسطة القانون الجنائي
العملیات القانونیة تعتبر من بین  GARRAUDفمؤسسة التكییف وكما یقول الفقیھ    
ولعلھ انطلاقا من مبدأ ... تتطلب معرفة كاملة لمجموع التشریعات الجنائیة  تعقیدا،الأكثر 

، یمكن أن نقف على أھمیة ھذه المؤسسة التي تتطلب تسخیر رعیة الجرائم والعقوباتش
  .15القانون الجنائي بكاملھ لمعالجة الإشكالیات التي تطرحھا

نیة والمصطلح علیھا بالتكییف في القانون الجنائي تمكن إذن من فھذه العملیة الذھ   
للنازلة ؛ ولعل ) خاصةالواقعیة وال(على الحالة ) العامة والمجردة(عدة القانونیة تطبیق القا

إلى القول بأن التكییف یشكل البطاقة القانونیة التي بوضعھا  16ھذا ھو ما دفع بعض الفقھ
  .تحدیدھما وسط الأصناف القانونیة على الفعل أو التصرف نتمكن من

بعملیة مزدوجة ، القیام قصد بالتكییف في القانون الجنائيومن ثم یمكن القول بأنھ ی 
، ة التي یتكون منھا الفعل المرتكب، ومن جھة أخرىإلى تحدید نوع الجریممن جھة  تھدف

إنسان عمدا یكیف  أن إزھاق روحقلنا  ، فإذا علیھ وتعاقب بمقتضاهتعیین النص الذي تقوم 
، بینما إذا وقفنا على عقوبة القتل أمام تكییف للفعلھنا نكون  "قتل عمد "على أساس أنھ

  .17نكون أمام تكییف للجریمة –وھي مثلا في التشریع المغربي السجن المؤبد  –العمد 
، فالتغییر الذي بین تكییف الفعل وتكییف الجریمة والواقع أن ھناك علاقات جد وثیقة  

لذي سبق تكییفھ ، كأن یتطلب الفعل افعل یؤثر عادة على تكییف الجریمةیطرأ على تكییف ال
، ھنا تصبح الجریمة بطبیعة ستعاضة عن ذلك بتكییفھ قتلا خطأ، الاعلى أساس قتل عمد
؛ ویمكن مع ذلك أن یحدث تغییر في تكییف الفعل من دون أن  جنایةالحال جنحة عوض 

، مثال ذلك الفعل الذي یأخذ في تكییفھ الأولي جریمة الجریمة تبعھ تغییر في تكییفیست
  . ة، فالسرقة والنصب كلاھما یشكل جنحیف بعد ذلك نصباسرقة ثم یحدث أن یك
ي تكییف الجریمة على تكییف ، یمكن أن لا یؤثر التغییر الحاصل فوبخلاف ما ذكر

، فالأمر یتعلق دائما بالسرقة بة لجنحة السرقة التي تصبح جنایة، كما ھو الحال بالنسالفعل
  .18وإن حدث أن اقترنت ببعض ظروف التشدید

، فإنھ یتصورھا أولا بصفة بق أن المشرع عندما یكیف الأفعالوقد نضیف لما س
قتل عمد، قتل :  تسمیة متمیزة، ثم یعطي لكل واحد منھا ، أي بصفة متفرقة ومتتابعةمنفردة

الجریمة نجده یسلك طریقة  وعندما یكیف ...، نصب سرقة، خیانة أمانة... موصوف 

                                                           
14 MERLE (Roger) et VITU (André), op. Cit. P.456. 
15 PERREAU (Bernard), De la qualification en matière pénale, Paris, L.G.D.J, Imprimerie 
DARNOUD – LAVAL, 1926, P.5. 
16 SOYER (Jean – Claude), Manuel du droit pénal et de procédure pénale, Paris, 8eme Edition, L.G.D.J, 
1990, P.72 
17

 PERREAU (Bernard), op. Cit. P.6 
18

 Ibid, PP.6 et 7. 
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، یستند التكییف بمقتضاھا على طبیعة العقوبة المحددة من طرف المشرع لتلك مختلفة
  .19الجریمة
أما عن التكییف القضائي فیعني استعمال القاضي سلطتھ  التشریعي،ھذا عن التكییف    

الجنائي ومن أجل تطبیق فالقاضي  والجریمة،التشریعي لكل من الفعل التكییفللبت في 
فھو ملزم، بعبارة  الجنائیة،مدعو للبحث عن طبیعتھا  علیھ،العقوبة على الأفعال المحالة 

التي  ، بالبت في التكییف التشریعي أولا في الجانب الخاص بالفعل من خلال الأركانأخرى
التشریعیة ، ثم في الجانب الخاص بالجریمة تبعا للمقتضیات یقوم علیھا وظروفھ المشددة

فالقاضي الجنائي یبین في مقتضیات حكمھ نتیجة  ؛ محددةالخاصة التي تفرد لھا عقوبة 
  .20یف التشریعي لكل من الفعل والجریمةیفحصھ للتك

ویمكن القول أن المقارنة بین كل من التكییف التشریعي والتكییف القضائي تتضمن    
  :التالیةفوائد عملیة ھامة خاصة في المسائل 

على بالمغرب ومحكمة النقض التكییف القضائي یخضع لمراقبة المجلس الأإن  .1
  .التدخل، على خلاف التكییف التشریعي الذي لا یعرف بطبیعة الحال ھذا بفرنسا

كان التكییف التشریعي یھم اختصاص المحاكم ومسألة تقادم الدعوى إذا  .2
یة التي ترمي إلى فالتكییف القضائي من جھتھ یتقید بالقاعدة المسطر العمومیة،

  .21إعطاء قوة للشيء المقضي بھ
ونعتقد أن الحدیث عن ھذه المعطیات الأساسیة المتضمنة لمفھوم التكییف وتحدید    
 العقوبة،یجرنا للحدیث عن إشكالیة ھامة تتعلق بترتیب الجرائم اعتمادا على طبیعة  أنواعھ،

أم  النص،العقوبة كما حددھا  لتطبیق،باحیث إن المشرع لم یحدد بما فیھ الكفایة أیھما أحق 
بعبارة أخرى . 22طق بھا في النازلة المعروضة علیھتلك التي انتھى القاضي الجنائي إلى الن

، وعلى ى تكییف الجریمة ؟ فالجنایة مثلاھل للأسباب المتدخلة في تحدید العقوبة تأثیر عل
د جنحة ؟  ھنا وكما یقول ، ھل یمكن أن یتحول تكییفھا لمجرخففإثر قیام عذر أو ظرف م

الذي یھمنا ھو التمییز بین ما إذا كان تغییر العقوبة أمر یتولاه  : VARINARDالفقیھ 
فلو تعلق الأمر بظرف من ظروف ... أم ھو متروك لسلطة وتدبیر القاضي  المشرع،
رة یجمع الفقھ عملیا على أن تغییر العقوبة في ھذه الحالة یعدل وبصورة آلیة صو التشدید،
فجنحة السرقة تصبح جنایة إذا اقترنت بظرف من ظروف التشدید وتخضع وھكذا  التكییف،

من أن ظرف  GARRAUDذھب إلیھ الفقیھ  وھذا قد ینسجم مع ما جنائیة،بالتالي لعقوبة 
بحیث  الجریمة،كركن حقیقي تقوم بھ  الأقل،قد یظھر في بعض الحالات على  التشدید،

  .23ة مختلفة موضوعیا عن طبیعتھا الأصلیةتصبح بواسطتھ ھذه الأخیر
بأنھ لا مجال لمناقشة أن  VARINARD، یؤكد الفقیھ أما بالنسبة للأعذار المخففة

:  الجنایة المشمولة بمثل ھذا العذر تصبح موضوعیا مختلفة عن الجنایة غیر المشمولة بھ
مختلف عن القتل العمد، أنھ  - قیھ یؤكد نفس الف -یظھر لنا ، فالقتل المرتكب نتیجة استفزاز

  .24، فالمشرع یعتبره مشكلا لجنحة انطلاقا من تخصیصھ بعقوبة جنحیةمنھ عن القتل الخطأ

                                                           
19

 Ibid.,  P.11. 
20

 PERREAU (Bernard), op. Cit. P.35. 
21

 Ibid., P.38. 
22 PRADEL (JEAN) et VARINARD (André), Les grands arrêts du droit criminel : Tome I, les sources 
du droit pénal – l’infraction, Paris, DALLOZ, 1995, P. 298. 
23 Ibid, P 299. 
24 Ibid, P 300. 
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الرغم من استنادھا على نص ، أنھ وببالنسبة لظروف التخفیف، یؤكد نفس الفقیھ 
؛ لذلك فھي على  25، فإن تأثیرھا على العقوبة یضحى من اختصاص القاضي فقطتشریعي

  .ففة لا یعترف لھا بتغییر التكییفروف المشددة والأعذار المخخلاف الظ
. ج.من ق  113و  112بخصوص المشرع المغربي وبالرجوع إلى مقتضیات الفصلین 

نلاحظ أن تغیر نوع الجریمة رھین بتنصیص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من 
ما سار علیھ الفقھ الفرنسي وھذا إن كان ینسجم مع  التشدید،أنواع الجرائم لسبب ظروف 

فإن المواقف مختلفة تماما مع الأعذار المخففة حیث یقرر  علیھا،انطلاقا من تبریرات وقفنا 
إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع المشرع المغربي عدم تغیر نوع الجریمة 

الظروف  ولا نعتقد أن المشرع ھنا یقتصر في ھذه العبارة على : تخفیفالجرائم لسبب 
بل إنھا تشمل أیضا الأعذار المخففة  كذلك،القضائیة المخففة التي كان موفقا في اعتبارھا 

باعتبارھا ھنا تلعب دورا مزدوجا إن كان یروم من جھة إلى تخفیض العقوبة وإلزام 
مغربي توظیفا زجریا ، فإنھ یسجل للمشرع العلى الأخذ بذلك إذا توفرت الشروطالقاضي 

، انطلاقا من الآثار القانونیة التي ستخلفھا قاعدة حصر استفادة الجاني من رلھذه الأعذا
 تخفیض العقوبة دون امتداد ذلك لیشمل 

وھذا باعتقادنا توجھ یتناقض تماما مع الأھداف المتوخاة من : نوع الجریمة كذلك 
رف بھا ، وفي مقدمتھا إمكانیة تجاوز السلطة التقدیریة المعتنفسھإعمال العذر المخفف 

ف فیھا بتلطیف البعد الزجري للعقوبة حتى في التخفیف بخلق المشرع لفرص یعترللقاضي 
تكتسب ھذه الأخیرة مصداقیتھا الكاملة في مواجھة كل تجلیات الظاھرة الإجرامیة إن تشدیدا 

  .في الثانیةأو تخفیفا من دون مبالغة في الحالة الأولى أو اختزال 
  

   مبادئ عامة: ثانیا 
  

المتابع بھا بمختلف أصناف الأفعال المجرمة من طرف إن إلحاق كثیر من الأفعال    

أو نطاق  التشریع الجنائي یطرح غالبا مشكل تفسیر القوانین الجنائیة التي یتسم موضوعھا

التي تستوجب إعمال ، ولیست ھذه الحالة الأخیرة ھي وحدھا تطبیقھا بنوع من الغموض

اعدة القانونیة وبحكم استعمالھا لصیغ عامة ومجردة تفرض على ، بل إن الققواعد التفسیر

ھذا المرور من القاعدة المجردة : القاضي تطبیق حالات واقعیة في كل نازلة تعرض علیھ 

  .26إلى الحالة الواقعیة یستوجب دائما اللجوء إلى التفسیر

من خلال ما یترتب  ولعل أھمیة كل من التكییف والتفسیر في إطار المادة الجنائیة تبرز   

، عاصفا ذي من شأنھ أن یمس بمبدأ الشرعیةال الخطأ،عنھما من مخاطر احتمال وقوع 

ینبغي  -أي التكییف والتفسیر –، ففي مثل ھذه المجالات تبذلك بمجموعة حقوق وحریا

كان لابد وأن  الحقیقة،انطلاقا من ھذه  .27شروط النجاحالحرص على توفیر أكبر قدر من 

یة التكییف لمجموعة مبادئ تضبطھا وتحرص على أن تقوم وفق أسس سلیمة ، تخضع عمل

                                                           
25 Ibid, P 301. 
26 ZIRARI – DEVIF (Michèle) Le principe de légalité en matière pénale, Rabat, Editions de la faculté 
des sciences juridiques économiques et sociales de Rabat, Imprimerie Omina, 1980, P.80. 
27 Ibid., Préface du Pr. DRISSI ALAMI MACHICHI, P .V. 
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، والمساطر سلبا على اختیار المحكمة المختصةخصوصا وأن التكییف المعیب قد یؤثر 

  .28ثم تحدید العقوبة الواجب تطبیقھا أمامھا،المتبعة 

القضائیة أن یلزم على السلطات  للجریمة،ومن أجل تقدیر العناصر المكونة  ھكذا،   

وھذا الحل  ،30أو على أبعد تقدیر أثناء إثارة الدعوى العمومي ،29الدعوىتتحرى ذلك وقت 

المستقر علیھ قضاء تترتب عنھ نتیجة ھامة تقتضي عدم الاھتمام بالتغییرات اللاحقة على 

منھا المتھم ؛ مثال ذلك في فرنسا  یستفیدظروف ارتكاب الجریمة والتي من الممكن أن 

، ومثالھ أیضا البائع الذي وعلى إثر اء قیام الشیاع على أشیاء مشتركةء أحد الورثة أثناستیلا

فمتابعة البائع بالسرقة تظل قائمة ولو : عدم استیفائھ للثمن یلجأ إلى اختلاس الشيء المبیع 

، ویتبع نفس الحل بالنسبة لمتابعة الوریث حتى 31لجأ المتعاقدان فیما بعد إلى فسخ عقد البیع

  . 32ولو انتقلت إلیھ فیما بعد ملكیة تلك الأشیاء بعد القسمة

، خصوصا عندما لا یأبھ في مثل ھذه النوازل استقلالھھنا یبرز القانون الجنائي مظاھر 

لإمكانیة الاعتماد على بعض مبادئ القانون المدني التي ترتب لمثل ھذه التصرفات أثرا 

؛ مسكھ بھا یتم بصفة نھائیةوت ،الآثمة وقت إعلانھا فالقانون الجنائي یتمسك بالإدارة. كاشفا 

  .33، قد نقف ھنا على تعسف قانوني زجري MERLE et VITU، وكما یقول الفقیھانربما

المسألة الثانیة تتجسد في أن الجرائم المنصوص علیھا في القانون الجنائي قد لا تعتمد    

مة قانونیة أخرى خاصة بأنظ ، بل قد ترجع إلى مفاھیممقتضیات ھذا الأخیرفقط على 

یك فإصدار ش: إلخ ... ، والقانون التجاري وقانون العمل والقانون الإداري كالقانون المدني

تعتبر شرطا أولیا لبعض الجرائم " موظف"، وصفة "شیك"بدون رصید یفترض وجود 

مجال فاھیم الخارجة عن الفكل ھذه الم ،)الواقعة علیھ والإھانة الموظف،كجریمة رشوة (

، تشكل ھي أیضا جزءا تعتمده عملیة التكییف ، وھذا أمر یضعنا أمام نوعین من الجنائي

  :المشاكل 

الجنائي بالرجوع یتعلق أولھا بالتساؤل عن مدى إمكانیة السلطات القضائیة في المجال *     

 عدم صحة للقول بصحة أو إلى التعاریف المعتمدة في القانون الخاص أو القانون العام

  التصرف أو السند القانوني للحسم في إمكانیة ترتب الجزاء ؟ 

، یمكن أن نسارع إلى القول بأن الاجتھاد القضائي في المادة الجنائیة لیةلحل ھذه الإشكا   

ي إیجاد تصوراتھ الخاصة ، لذلك نجده یجتھد فالتعاریف الخارجة عن ھذا المجالیبتعد عن 

یر ذلك من المفاھیم التي لا یمكن أن نصنفھا إلا إلى غ صفة الموظف ، وعن عن الشیك

، وھنا یمكن الاستعانة بما قال بھ بعض الجنائي واستقلالھضمن مظاھر خصوصیة القانون 

من  Bernard Boulocو Georges Levasseurو  Gaston Stéphanieالفقھ الفرنسي أمثال 

قریبة منھ والتي تستھدف معھ أنھ على الرغم من علاقة القانون الجنائي بفروع القانون ال

                                                           
28 DAVID (Pierre), Qualification, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 2eme édition, Tome 
V, 1993. 
29 MERLE (Roger) et VITU (André), op. Cit. P.457. 
30 SOYER (Jean – Claude) op. Cit. P.72. 
31 Colmar, 25 mars 1958, J.C.P.1958-IV- 156.D.196.note Chavannes. 

  .Crim. 27 fev. 1836, S.1836. I. 526 ....(31 ....م.ج.ق 523أنظر كذلك الفصل     32
33 MERLE et VITU, op, cit. P.458. 
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فإنھ یتمتع مع ذلك  والمكان،تھیئ نظام منسجم للحیاة الاجتماعیة بحسب خصوصیة الحقبة 

  .34باستقلال لیس مثار جدل

إن المحاكم الجنائیة غالبا ما تجد نفسھا مدعوة  للبت في بعض المسائل  أخرى،من جھة *   

ة، بالنسبة لھذه الإشكالیة كم في مصیر الإدانكبطلان عقود أو سندات قانونیة تتح: الفرعیة 

، حیث شكل أكثر وضوحا من الحالة الأولى، یؤكد القضاء استقلال القانون الجنائي وبأیضا

ذھبت محكمة النقض الفرنسیة إلى التأكید على أن القانون المدني لا یتدخل لتحدید أسباب 

، معنى ذلك أن كل مالھ علاقة 35یةإلا فیما یرجع للمسائل المدن... البطلان أو الإبطال 

لمحكمة بأن أیضا تقرر نفس ا الجنائیة؛یبقى حكرا على مقتضیات المادة  العمومیة،بالدعوى 

لا تقف حائلا دون المعاقبة على غیاب الرصید إذا كان السند محل " شیك"عدم صحة 

إصداره تم فالسند الذي :  36الإصدار یحمل جمیع مظاھر الشیك وحدث أن قبل بھذه الصفة

، تضحى بمقتضاه ظما أو معیبا من الناحیة الشكلیة، سواء كان منتكوسیلة أداء عند الإطلاع

وكما  ؛على جانب من الخطورة الاجتماعیة  ذلك التصرفالنیة الجرمیة قائمة وكذا إنطواء 

، أراد الساحب إصدار شیك بدون رصیدلقد "   DONNEDIEN DE VABREیقول الفقیھ

، دو غریبا الاعتداد بالعیب الشكلي، حیث یبد ما تسفر عنھ عملیاتھ الإجرامیةبعفھو قد نفذ لأ

على أنھ . "ى خطورة سلوكھ اللاأخلاقي، لیعصف بمسؤولیتھلع شيءوالذي لا یؤثر في 

حیث  موضوعیة،یمكن أن یكون للقانون التجاري نظرة مخالفة تجعلھ یتبنى وجھة نظر 

كالسرعة وسھولة  :الخاصة عند بعض المقتضیات سندا شكلیا نزولا" الشیك"یجعل من 

، اعتبارا لتدخلھ الوقائي من الاضطراب ن القانون الجنائي وعلى خلاف ذلك، إلا أالتداول

لینفذ لأخلاقیات  ،وشخصیة" سیكولوجیة"یتوجب علیھ أن یروم وجھة نظر  الاجتماعي،

  .37أبعد مدى من تلك التي تفرضھا طقوس القانون التجاري

ذلك لا یمنع عدم مشروعیة تسمیة موظف من متابعة ھذا الأخیر بالجرائم التي یرتكبھا ك    

ھذا الإطار یقول أستاذنا الخملیشي بأن وفي  ،38أثناء قیامھ بوظیفتھ أو تلك المرتكبة ضده

صفة الموظف تتحقق بالنسبة للقانون الجنائي متى وجد تعیین مارس بموجبھ المعني بالأمر 

، ولا أھمیة بعد ذلك لأن یكون الشرعیةبشكل عادي یتسم بمظاھر الممارسة وظیفة أو مھمة 

التعیین باطلا بسبب عیب شكلي أو جوھري مثل ظھور تزویر شھادة مثلا أو إحدى الوثائق 

 .39التي بني علیھا التعیین

أن ھذا الاستقلال الناتج مرة عن المقتضیات التشریعیة وأخرى عن  القول،خلاصة    

لقضائیة، یعتمد على خصوصیة موضوع المادة الجنائیة وكذا على المھمة الخاصة المواقف ا

، فالأمر لى عاتقھا تطبیق المادة المذكورةالتي تضطلع بھا المحاكم الزجریة والتي تأخذ ع

                                                           
34GASTON (Stéphanie), LEVASSEUR ( Georges ) et BOULOC ( Bernard ), Droit pénal général , 

Paris , DALLOZ , 15eme Edition , 1995 , P.29.  
35 Crim. 25 novembre 1927, S. 1929, 1.153, note Roux. 
36 T.Corr. Aubusson 9 février 1951, S.1952.2.17 
37 AUSSEL (Jean – Marie) et autres, Quelque aspects de l’autonomie du droit pénal, Paris, DALLOZ, 

Publications de l’institut de criminologie de la Faculté de droit de l’Université de Paris, 1956 PP.299 
et 300. 

38 Crim. 6 novembre 1891, S.1898.1.57. 
  .196. أحمد الخملیشي، القانون الجنائي الخاص ، الجزء الأول ، مرجع سابق ، ص  39
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، والتي بمساسھا یصبح للقانون الجنائي وحده أمر للمجتمعیتعلق بحمایة المصالح الأساسیة 

، ولو تعلق الأمر تحدید العقوبات وتطبیقھاتي على ضوئھا ینبغي التحكم في الشروط ال

  .40بقوانین أخرى لا تستوجب تدخلھ إلا بصفة ثانویة وتابعة

یستوجب على السلطات  ھ، یمكن القول أنللسلطات المختصة بتكییف الأفعال فیما یرجع   

المحكوم  يءة الشفي ظل احترام مبدأ قو -، وإن اقتضى الحالالزجریة أن تراقبالقضائیة 

فقضاة . 41عطى سابقا لكل من الفعل والجریمة المعروضین علیھاتعدیل التكییف الم –بھ 

الحكم مثلا غیر ملزمین بالتكییف المعطى للأفعال والمضمن في الأمر أو القرار بالإحالة 

فس ، بنلناتج عن مرحلة التحقیق الإعداديالمحال علیھا ؛ فھم یحتفظون إزاء ھذا التكییف ا

  .42الحریة التي یتمتعون بھا في مواجھة التكییف الذي تقوم بھ النیابة العامة

ھي غیر مقیدة  –وأعني بھا ھنا قضاء الحكم  -القضائیة وبھذا یمكن القول أن السلطات    

الإدلاء بشھادة جدیدة أو القیام  :منھا؛ وقد یرجع ذلك لعدة أسباب 43المقترح علیھابالتكییف 

كورة الخ ؛ وھذا یتطلب من السلطات المذ... كثر عمقا لبعض المسائل ببحث قانوني أ

یسمى  بإجراء ما –أي قضاة الحكم –، لذلك سمح لھم ضرورة تغییر التكییف الأولي

، یرجع إلیھم وحدھم أمر لذلك "44تكییفھمأسیاد "باعتبارھم وكما یقال " بالمراقبة اللاحقة"

في تكییف كل من الفعل والجریمة بعد  تیؤھلھم للبالتحكم في مصیر الإدانة ، الشيء الذي 

؛ ولعل ھذه الفلسفة ھي التي  45مراقبة تقدیر الأسباب التي وجھت قرار قاضي التحقیق

حیث إن "لذي انتھى إلى الحیثیة التالیة ا 46نستشفھا من قرار محكمة الاستئناف بالقنیطرة

جعل تكییف الوقائع من ی ، ممادھا على القضیة كواقعة ولیس كوصفالمحكمة تضع ی

 بالرباط التيوھو كذلك ما أكدتھ محكمة الاستئناف  "العامة غیر ملزم للمحكمةطرف النیابة 

أن النظام القانوني المغربي لا یتضمن أي نص صریح یحجر على قاضي " ... ذھبت إلى 

الموضوع ویغل یده في إخضاع ما یعرض علیھ من نوازل ووقائع إلى وصفھا القانوني 

  .47... "الممارسة إلى إعمال ھذه السلطة لصحیح، بل دأب الاجتھاد القضائي في ا

، واحتراما كذلك للمبدأ ظ على سلامة سیر الدعوى الجنائیة، ومن أجل الحفامع ذلك   

بعة عن االمعتمد من طرف المشرع الحدیث الذي یقضي بفصل اختصاصات سلطة المت

وھكذا إذا  :التكییفلتي تحد من سلطة تغییر ، وضعت بعض القیود ا48وظائف قضاة الحكم

أي  الاتھام،قامت السلطة القضائیة بالتغییر المذكور وجب علیھا بالمقابل أن لا تقوم بتغییر 

ن ؛ غیر أنھ وبالرغم م 49علیھا أن لا تعتمد في التكییف الجدید على أفعال لم تعرض علیھا

                                                           
40  GASTON (Stéphanie) et autres, op. Cit. P.29. 
41 PERREAU (Bernard), op. Cit. , P.51. 
42 Ibid., P. 55. 
43 MERLE (Roger) et VITU (André), op. Cit. P. 460. 
44 SOYER (Jean – Claude), op. Cit. P.72. 
45 PERREAU (Bernard), op. Cit. P.56. 

  .140. ، ص1991، یونیو 5:، العدد3، السنة "الإشعاع " ة منشور بمجل 1991ینایر  15قرار مؤرخ بـ  46
  . 182. ، ص1994، ینایر 10: ، العدد5منشور بنفس المجلة، السنة  1993أكتوبر  5قرار مؤرخ بـ   47

48 PERREAU (Bernard), op. Cit. , P.70 
49 Crim. 12 mai 1970, B.C.n° :161 ; crim. 30 mars 1918, Bull. Crim. N° : 
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حیث  بذلك،لاتھام إذا قبل المتھم صراحة ، الحق في تغییر اذلك یبقى لقضاة الحكم استثناءا

  .50یمكن للتكییف أن یشمل كذلك تلك الأفعال الأجنبیة عن إثارة المتابعة

، وإن كانت غیر یأخذ بعین الاعتبار بعض الأفعال ، أنھ یمكن للقاضي أنى ھذاینضاف إل   

شأنھا الأصلي، من  مشمولة بالمتابعة صراحة وإنما تشكل مجموعة ظروف خاصة بالفعل

  .إظھاره وفق التكییف الحقیقي أن تساعد على

، بل ترجع كورةیبقى أن نشیر إلى أن مراقبة التكییف لیست حصرا على السلطات المذ   

أن التكییف ، باعتبار الأعلى أو لمحكمة النقض الفرنسیةكذلك للغرفة الجنائیة بالمجلس 

 تطبیقھا؛المذكورتان على سلامة  القانونیة التي تحرص المؤسستانیدخل أیضا في المسائل 

 ؛ 51بل یمكن لھما أن یمارسا ھذا التدخل تلقائیا ومن دون أن یطالب بذلك أطراف الدعوى

وقد ذھب المجلس الأعلى بالمغرب في ھذا الصدد إلى أن المحكمة مادامت قد كیفت الأفعال 

الفصل المطبق  فإن عدم التنصیص على الصحیح،المنسوبة إلى المتھم التكییف القانوني 

؛ وقد قضى كذلك بأن للمحكمة حق عدم  52على النازلة لا أثر لھ على صحة قضائھا

، ویتعین علیھا أن تصف قانونیا ریمة المقررة من طرف جھة الإحالةالارتباط بوصف الج

الأفعال التي تحال علیھا وأن تطبق علیھا القانون الجنائي بعد توضیح الأركان الحقیقیة 

غیر أنھ یتعین علیھا أن تعرض الوصف الجدید . 53روض على نظرھا وظروفھللفعل المع

 .وتمكنھم من مناقشتھعلى المعنیین بھ 
  

  إشكالیة التكییف المتعدد : ثالثا 
یستلزم ارتباط رأینا في السابق أن مؤسسة التكییف ترتبط أساسا بمبدأ الشرعیة الذي    

قد یتسم ببعض العقید خصوصا  لارتباطإلا أن ھذا ا المشرع،الإجرامي بموقف  الوصف

الحقیقة قابلة للتكییف وفق صور  في عندما تكون تصرفات الجاني سواء ظاھریا أو

ھذه الوضعیة قد نلمسھا إما بمناسبة حدوث تكییف تخییري أو تكییف متعارض : 54مختلفة

أو عندما وھاتین الصورتین تدخلان فیما یمكن الإصلاح علیھ بالتكییف المتعدد الصوري ؛ 

ولنا أن نقف على مفھوم وأحكام كل صورة :  55نواجھ بما یسمى بالتكییف المتعدد الحقیقي

 : حداعلى 

   التكییف المتعدد الصوري  .1

قد یحصل في بعض الأحیان أن تشكل جریمة یعاقب علیھا  :المتعارضالتكییف  - أ      

تزج معھا بشكل كبیر لدرجة نتیجة طبیعیة ومنطقیة لجریمة أولى تم واضحة،الجاني بكیفیة 

 A – VARINARDأنھ قد یقع التردد باعتماد أي منھما في المتابعة ؛ أو كما یقول الفقیھ 

نطقیة وعملیا یعنى بالتكییف المتعارض الوضعیة التي بمقتضاھا یصبح التكییف النتیجة الم"
                                                           
50 Crim. 1er déc. 1949, Bull. crim. N° : 325. 
51 SOYER (Jean – Claude), op. Cit. P.73. 

، قرار 175. ص، 1987 –المادة الجنائیة  –المعھد الوطني للدراسات القضائیة، مجموعة قرارات المجلس الأعلى   52
  .70833ملف جنائي عدد   1981یولیوز  16الصادر بتاریخ  982

، ملف 1990نونبر  22الصادر بتاریخ  9142، قرار  143، عدد 28، السنة 1991مجلة القضاء والقانون، نونبر   53
   89/  22449جنائي 

54 MERLE (Roger) et VITU (André), op. Cit. P. 462 
55 Ibid. 
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والجرح العمدیین  ب، بعد اعتدائھ بالضرالأفراد، مثال ذلك قیام أحد 56"الآلیة لجریمة أولى

تناع بالام) م.ج . ق  400المنصوص علیھا في الفصل  وھي الجنحة(ضد شخص معین 

؛ نفس ) م.ج.ق 431الفصل الجنحة المنصوص علیھا في (عن تقدیم المساعدة لضحیتھ 

، حیث الجنحتینالشيء لمن یرتكب سرقة أو خیانة أمانة ثم یحتفظ بالمال موضوع ھاتین 

  .57مخفي لأشیاء متحصلة من جنحة یمكن اعتباره أیضا

فالتساؤل الذي ینبغي طرحھ في مثل ھذه النوازل یدور أساسا حول ما إذا كان بالإمكان    

إخفاء الأشیاء  أن یتابع الفاعل أیضا بجنحة عدم تقدیم مساعدة لشخص في خطر أو

  .58ني، أم على العكس من ذلك ینبغي التغاضي عن ھذا التكییف الثاالمتحصلة من جنحة

إن الحل المستقر علیھ قضاء یذھب إلى أن المتابعة تنصب فقط على الضرب أو الجرح    

لى من یعتدي ، ذلك أنھ لا یمكن أن نؤاخذ ععلى السرقة أو خیانة الأمانةأو  59العمدیین

حیث سنستلزم القیام بعدول  ،عدم تقدیمھ المساعدة لھذا الأخیر، بالضرب عمدا على شخص

یقول الفقیھ  –یمكن أن نضیف لھذالا یستوجبھ المشرع إطلاقا ؛ و ، وھو أمرمتأخر

VARINARD  -  یخالف   –استلزام العدول المتأخرأي  - إن مثل ھذا الموقف الأخیر

فالأمر لا یتعلق في مثل النوازل : مجموع الاجتھاد القضائي المتعلق بتنازع صور التكییف 

  .60عیة واحدةالتي ذكرنا سوى بالاعتداء على مصلحة اجتما

، أي إذا كان الركنان نیة نتیجة طبیعیة للجریمة الأولىغیر أنھ إذا لم تشكل الجریمة الثا   

، فإننا لا نكون أمام تكییف متعارض، في إحداھما یختلف عنھ في الأخرى المادي والمعنوي

ن یتابع الجاني أیمكن للقاضي بواسطتھ  التعبیر،بل أمام تكییف مزدوج إن صح ھذا 

  .61الجنحتین المذكورتینب

، نستشھد بما قضت بھ الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض الفرنسیة في نازلة ولتوضیح ذلك   

حیث استبعدت حالة التعدد المعنوي عن النازلة التي " Ben HADDADI"مشھورة بقضیة 

، مخلفا بذلك جرح لأشخاص برمي قنبلة بإحدى الحاناتتتلخص وقائعھا في قیام أحد ا

أن الأمر یتعلق بحالة  -أي الغرفة المذكورة  –، معتبرة شخاص المقصودین بالاعتداءالأ

مادام أنھ بالإمكان لجریمتي محاولة القتل الموصوف والتخریب  -أي مادي  –تعدد حقیقي 

ونظرا لأھمیة ھذه النازلة سنحاول أن نستثمر مناقشتھا في الجانب . 62بمتفجر أن تقوما معا

  .التكییف المتعدد الحقیقي حدیث عنالمخصص لل

قد یختلف تكییف بعض الأفعال الإجرامیة قانونا بحسب طبیعة  : التكییف التخییري -ب    

ضرب والجرح غیر المفضي إلى مثلا جریمة ال نادرجة الخطأ المعاقب علیھ ؛ فإذا أخذ أو

یأخذ ، نجد أن تكییفھا قد یختلف بحسب الخطأ المرتكب من طرف الفاعل ؛ فقد الموت

، أو أخیرا والجرح العمدیین، أو وصف جنحة الضرب العمد وصف جنایة محاولة القتل

                                                           
56 Les grands arrêts du droit criminel : Tome I, op. cit. , P. 224. 
57 Ibid. 
58 MERLE et VITU, op. Cit. PP. 462 et 463. 
59 Contra. Crim. 24 juin 1980, B.C. N) 202 et  R.S.C.1981. 618 Obs. critiques Levasseur. 
60 A. VARINARD, Les grands arrêts du droit criminel : Tome I, op. Cit. P.225. 
61 Tribu. Correct. NICE, 2 novembre 1943 : D, 1950 – 53. 
62 Crim. 0 3. 03. 1960, B.C., n° 138. 
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مادام أنھا قابلة  ، ، فمختلف صور التكییف ھناینالضرب والجرح غیر العمدیوصف جنحة 

؛ فقد تقع المتابعة " تكییف تخییري"مي فھي تشكل حالة للتطبیق على نفس النشاط الإجرا

یمكن المتابعة بإحدى صور التكییف  النظر،تناسب وقائع النازلة محل  حتى إذا لم بإحداھا،

  .الأخرى

، إذ قد یحدث في العمل أن یبرئ المتھم من الحالة یمكن أن نواجھ بمشكل معقدفي ھذه    

فتقوم النیابة العامة بإثارة  العمد؛ ولنفترض أنھا انصبت على محاولة القتل الأولى،المتابعة 

ي بجنحة كأن تقوم بمتابعة الجان(نفس الأفعال لكن وفق تكییف آخر اء على متابعة ثانیة بن

  ، ھنا یطرح التساؤل عن مشروعیة ھذه المتابعة الثانیة ؟)الضرب والجرح العمدیین

،  بصفة  عامة في القاعدة المسطریة التي تقضي للخروج من ھذه الإشكالیة، یجد الفقھ     

أما بالنسبة لقضاء  .الثانیةف دون مشروعیة المتابعة حائلا یق بھ،بقوة الشيء المقضي 

ول یؤكد بأن فالأمر الأ... فیجب التمییز بین الأمر بعدم المتابعة والقرار بالإحالة  التحقیق،

فلا یمكن بعد ھذا الأمر  بھا؛، جنحة أو مخالفة یمكن متابعة المتھم الفعل لا یشكل جنایة

، ھنا أو لیأخذ تكییفا آخر الأولسواء وفق التكییف تأسیس المتابعة بناء على نفس الفعل 

  .63أیضا نحتكم لنفس المبدأ المسطري الذي یقضي بقوة الشيء المحكوم بھ

السلطات  تستنفذ ، یقضي بأنفقھي بعد ذلك على تأسیس مبدأ ھاموقد عمل ھذا الاتجاه ال     

أنھ إذا  إلا ،الممكنةجمیع صور التكییف  ،وھي بصدد القضایا المعروضة علیھاالقضائیة 

، لكن تصاصھا ، یمكن إذاك أن تصرح بذلكاعتبرت أن الجریمة المتابع بھا تتعدى حدود اخ

  .64بعد أن تفحص مشكل التكییف من كل جوانبھ
 

  

   التكییف المتعدد الحقیقي  .2

لخصوصیات ترتیباتھ المادیة یخضع لأحكام نصوص ا وتبعا یحدث غالبا أن نشاطا واحد   

، مرة قد یكون النشاط المادي واحداف. 65عددة تتضمن جرائم وعقوبات مختلفةجنائیة مت

ي قد تخلف مثال ذلك حادثة السیر الت(خاص متعددین سواء ترتبت عنھ أضرار مست بأش

مثال (نصوصا جنائیة متعددة  فعلا،أو أن نشاط الفاعل یخالف ) جروحا بنسب عجز مختلفة

 الأصول،یخضع لجنایة القتل العمد وجنایة قتل أحد  الابن الذي یقتل عمدا أباه، فھوذلك 

) القانون الجنائي الفرنسي الملغىحیث كان یعترف لھذه الجریمة بالاستقلال عن الأولى في 

مثال ذلك (مختلفة ؛ أو أن النشاط المادي الواحد یخرق نصوصا متعددة تعاقب أفعالا 

  .)راف جریمة الاغتصاب في مكان علنياقت

كارتكاب : ى قد یرتكب الفاعل أنشطة مادیة متعددة مرتبطة بعضھا البعض ومرة أخر   

ا من ظروف التشدید ، الذي یشكل في حد ذاتھ جریمة وفي نفس الوقت یكون ظرفالفعل

ة السرقة حیث كجریمة انتھاك حرمة المسكن التي تشدد العقوبة في جریم(لجریمة أخرى 

مة وركنا تقوم علیھ جریمة نفس الوقت جری ؛ وقد یشكل الفعل في) تجعلھا سرقة بالكسر

                                                           
63 PERREAU (Bernard), op. Cit. , PP.340 et 341. 
64 MERLE (Roger) et VITU (André), op. Cit. P.264. 
65 Ibid. P. 465 
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أو ) یا في جریمة السیاقة في حالة سكر، یعتبر ركنا تأسیسمثال ذلك السكر العلني(أخرى 

ر من مثال ذلك ارتكاب الزو(أخرى أخیرا صورة النشاط المرتكب تسھیلا لارتكاب جریمة 

  . 66)أجل تسھیل جریمة النصب

ھل یمكن أو یتوجب علینا أن نأخذ بمختلف : یطرح سؤال واحد  الحالات،في كل ھذه    

أو ینبغي إقصاء بعض ھذه  القانونیة،صور التكییف من أجل استخراج بعض النتائج 

  .لكن ما ھي ؟ الصور،

لا یمكن أن یترتب  بدیھیة،عدالتھا تبدو  ولأسباب، واحدا،نحن نعرف أن نشاطا مادیا    

  .بالإدانةعنھ تصریح مزدوج 

نجد أن محكمة النقض الفرنسیة لم تتردد في " Ben HADDADI"إلى قرار  وبرجوعنا   

 أكدتحیث  .67، والحال أن الأمر یتعلق بنشاط مادي واحدبتصریح مزدوج بالإدانةالتمسك 

برمیھ لمتفجر داخل حانة لم یرتكب نشاطا واحدا یبرر  " Ben HADDADI"  أن السید

بل اعتبرت محكمة النقض  -للقانون  مخالفوھذا  –متابعتھ بصورتین من التكییف 

، لكنھما مقترنتین، ارتكبھما الجاني بوسیلة واحدةالمذكورة أن الأمر یتعلق بجریمتین 

النفسي في الجریمة أو إن شئنا تسمیة  بفتعدد الجان: ختلاف ركنیھما المعنوي باتتمیزان 

ج بالإدانة في ھذه ذلك بالمواقف السیكولوجیة المتعددة ھي التي تفسر التصریح المزدو

  .68النازلة

مس بمصلحتین اجتماعیتین ، لأنھ فبنشاط واحد، ارتكب الفاعل جریمتین متمیزتین   

  - والسلامة الجسدیة حق الملكیة والحق في الحیاة- 69الاثنتان محمیتان جنائیا، مختلفتین

نھا بحالة ع ، یستلزم تشبیھ تعدد التكییف المترتبالركن المعنويوكلما كان ھناك تعدد في 

، حیث یعمد القاضي الجنائي إلى التصریح بإدانات متعددة تنتھي إما التعدد المادي للجرائم

، أو النطق بكل الخاص بالجنایات والجنحإلى إقرار العقوبة الأشد في حالة التكییف المتعدد 

   .70العقوبات إذا تعلق الأمر بالتكییف المتعدد الخاص بالمخالفات

نفس المصلحة  تحميأن كانت النصوص الزجریة التي تم خرقھا  لكن إذا حدث   

تتراجع محكمة  متباینة،وتعذرت معاقبة الجاني بناء على أفعال مختلفة بعقوبات  الاجتماعیة،

بكل  ، أو النطقدوج بالإدانة في الجنایات والجنحالفرنسیة عن التصریح المز النقض

لتوقف بالسیارة غیر المشروع الذي لا یمس مثال ذلك ا:  71العقوبات في مادة المخالفات

فلا یمكن معاقبة الفاعل ھنا بالتوقف غیر المشروع وبمخالفة  واحدة؛بمصلحة اجتماعیة 

، تتعلق بالفعل الواحد تبقى الإشارة إلى مسألة ھامة جدا، مع ذلك .72النظم والقوانین أیضا

، ھنا یلجأ جرائم متباینة ا وفقالذي یتضرر منھ عدة ضحایا بنسب مختلفة یتعدد تكییفھ

، وإن كانت العقوبة الأشد ھي التي ستطبق على إلى الإشارة لمختلف صور التكییفالقضاء 

                                                           
66 PRADEL, op. Cit. PP. 308 et  309 
67 Les grands arrêts du droit criminel : Tome I, op.cit., P. 226. 
68 Ibid, P .228 
69 Ibid, P.229 
70 PRADEL, op. Cit. P. 313 
71 MERLE et VITU, op. Cit. P. 471 
72 PRADEL, op. Cit. P. 310 
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ویبرر الفقھ ذلك بالسماح لكل الضحایا بالتعویض حتى من لم یصب منھم سوى : الجاني 

 .73بجروح أخف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جرائم الاعتداء على الأشخاص           

  الملف الثاني

  لقتل العمدا
  

، تسبب عمدا في قتل غیره یعد قاتلاكل من " على أن  *م .ج.ق  392تنص المادة  
  ."المؤبد ویعاقب بالسجن 

ركن مادي یتمثل : ، لابد من تحقق أنھ لكي تقوم جنایة القتل العمد د من ھذه المادةایستف 
  ؛ "حي"ط یترتب عنھ إزھاق روح إنسان في قیام الجاني بنشا

 . "عمدا " ئي اصطلح علیھ المشرع بعبارة قصد جنا -
وانطلاقا من أن جنایة القتل العمد وبحسب اعتقادنا المتواضع تشكل الجریمة المستجمعة  

 بشيء من ھاسنحاول أن نتناول إشكالیات،لأھم ما تثیره جرائم الاعتداء على الأشخاص من 
التحلیل ثانیا لظروفھا نعرض ب، ل-المبحث الأول  –التفصیل متطرقین أولا لأركانھا 

 –المبحث الثالث  –وكذا للأعذار القانونیة المخففة للعقوبة فیھا  –المبحث الثاني  –المشددة 
 

  

  أركان جنایة القتل العمد : لأول المبحث ا
  

، نخصص الأول منھما لدراسة الركن المادي ، بینما سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین  
  .صد الجنائيفي المطلب الثاني للق سنعرض

 

                                                           
73 MERLE et VITU, op. Cit. PP. 471 et 472. 
-* Art 221 – 1 N.C.P.F : «  Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il 
est puni de trente ans de réclusion criminelle. » 
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  الركن المادي: المطلب الأول 

كما ھو الحال بالنسبة  -  ، أنھ بالنسبة لجرائم النتیجةالمبادئ العامة للقانون الجنائي تقتضي   
  : الركن المادي توافر ثلاثة عناصر لتحقق یشترط -العمد للقتل 

 .نشاط إجرامي  -
 .ترتب نتیجة على ھذا النشاط -
  .بینھما ثم تحقق علاقة سببیة تربط -

 
  النشاط الإجرامي:  أولا
فكل نشاط : ، نجد أنھا تتصف بالعمومیة التأمل في صیاغة المادة المذكورةإذا حاولنا    

یمكن أن یكون الركن المادي لجریمة القتل العمد مادام قد ربطت بینھ وبین موت الضحیة 
افیة عادة لإحداث الموت بین أن تكون الوسیلة المستعملة ك؛ لا فرق في ذلك 74علاقة السببیة

اریا كإطلاق شخص عیارا ن:  76، وبین أن یكون النشاط إیجابیا أو سلبیا أي امتناعا75أم لا
ل السري للولید في المثال ، وامتناع الطبیب عن ربط الحبعلى الضحیة في المثال الأول

أي  – انھ بالنسبة للنوع الثاني من النشاط  MERLE et VITU؛ ویؤكد الفقیھان الثاني
یبقى مشكل تحقق العلاقة السببیة الدافع الأساسي الذي جعل الفقھ الفرنسي یؤكد  ،-الامتناع

، وھو نفس موقف القضاء الفرنسي 77على عدم معاقبة القتل العمد المرتكب بنشاط سلبي
 La" ، فمنذ النازلة المشھورة78الذي یؤكد عدم إمكانیة قیام ھذه الجنایة بمجرد فعل الامتناع

séquestrée de Poitiers"79  ذھب القضاء الفرنسي إلى وضع قاعدة مفادھا أن القتل العمد لا
، لا یمكن اعتماده إلا موت؛ فالامتناع الذي یترتب عنھ الإیجابيیمكن أن یرتكب إلا بنشاط 

شخص في خطر كالامتناع عن تقدیم مساعدة ل: بصفتھ ركنا تقوم علیھ جرائم أخرى 
ریض القاصرین أو تع) م.ج.ق 431الفصل / ج فرنسي حدیث  .ق 2فق  6- 223الفصل (

 ..)م.ج.ق 461الفصل / 80فرنسي حدیث.ج.ق 16 – 227الفصل (للخطر 
أن یكون امتناعھ  –عن القتل العمد–بینما یشترط بعض الفقھ المصري لمساءلة الممتنع    

  .81ث الوفاة، وأن یكون كذلك السبب المباشر في حدولواجب قانوني مفروض علیھمخالفا 
سلوك إرادي یتمثل في الإمساك عن حركة عضلیة  –الفعل الإیجابي  ھشأن –فالامتناع    

ب ھذا أجا" الواجب"؛ وعن مصدر ذلك  82یعتد بھا القانون ویرتب على تخلفھا أثارا قانونیة
كجندي المطافئ الذي (ینبثق من القانون بطریق مباشر  الجانب من الفقھ المصري بأنھ

عقد أو موقف  الالتزام الناشئ عن(باشر أو بطریق غیر م) عمداوه یلتھمھ الحریق یترك عد
  .83)ینشئھ الجاني بنفسھ

                                                           
74 Crim. 13 mai 1965, Bull. crim .n° 139 ; 9 juin 1977, Ibid. n° 211. D .1977, IR 369. Rev  sc. crim. 

1978. 97, OBS. LEVASSEUR. 
75 LEVASSEUR (George), Homicide, in .Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Tome III, 
Paris, DALLOZ, 2 éd., 1993, P.2. 

  . 16. ، المرجع السابق ، ص لخملیشي، القانون الجانائي الخاص، الجزء الثانيأحمد ا  76
77 MERLE et VITU, op. Cit. P. 1367. 
78 Levasseur (Georges), op. cit. , m.p 
79 Poitiers 20 nov. 1901, D. 1902.2.81, NOTE LE Poitevin. 
80 VERON (Michel), Droit pénal spécial, Paris, MASSON /ARMAND - COLIN, 5ème édition 1996, 
P.22. 

  . 247. محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص  81
  .55. ائم الاعتداء على الأشخاص ، الدار الجامعیة ، ص جر: ، نظریة القسم الخاص ، الجزء الأول جلال ثروت  82
  .60، ص نفس المرجع  83
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جلال ثروت یرد على ھذا الفریق من الفقھ المصري بأنھ حتى مع التسلیم  .ذإلا أن    
ذا الواجب لا یحول الامتناع فإن وجود ھ الممتنع،على " الواجب القانوني"توافر بضرورة 

فالامتناع مع وجود الالتزام  القانون؛من خلق  "حقیقة شرعیة"إلى " قة طبیعیةحقی"ن م
النتیجة التي في السلوك و" رابطة السببیة" الأحوال،في كل  یتطلب،القانوني بالتدخل 

ویسترسل نفس الفقیھ في شرح موقفھ بأن تصویره لرابطة السببیة ھو تصویر  .84وقعت
وإنما یعتد بالعامل الإنساني  النتیجة،ي عامل ساھم في إحداث قانوني لا یعتمد فیھ على أ

الذي ساھم في إحداثھا ولو تداخلت معھ عوامل طبیعیة أو إرادیة أخرى سابقة أو معاصرة 
طالما أن ھذه العوامل لم تصل إلى مرحلة العوامل الاستثنائیة الشاذة التي تقطع  لاحقة،أو 

  .85لعادي والمألوف من الأمورالاتصال السببي بین الحوادث طبقا ل
وتجدر الإشارة إلى أن أفعال العنف الجسدیة ھي وحدھا التي یمكن أن تشكل الركن      

فلا  –كمختلف صور التعذیب النفسي  -المادي لجنایة القتل العمد ؛ أما العنف المعنوي  
قة السببیة بین ول دون إمكانیة إبراز العلاح، مادام أنھ یطرح مشاكل حادة ت86یمكن الأخذ بھ

       .87ھذا النوع من العنف وموت الضحیة
، بي في الامتناع، یضحى المشكل مطروحا بالنسبة لاشتراط الفعل الایجابالإضافة إلى ذلك

، ویمثل الفقھ الفرنسي لذلك بظاھرة القتل 88لأن إعمالھ سیؤدي إلى مشاكل یستعصي حلھا
لا تترتب ھذه الأخیرة عن أفعال إیجابیة  عندما" ة الجماعیةبادبالإ"الجماعي المعروفة 

كتجویع : ولكن نتیجة اللجوء لأنشطة سلبیة  معینة،تأتي على مجموعة بشریة  للوفاة،محدثة 
  .89الضحایا المجوسیین في مخیمات

وقد اھتدى بعض الفقھ المغربي للخروج من ھذه الإشكالیة إلى القول بأن العبرة بتحقق    
بغض النظر عن نشاط  –جلال ثروت . س التوجھ الذي دافع عنھ ذوھو نفالعلاقة السببیة 

؛  90، أثر على إزھاق روح الضحیة مادیا أو معنویاأو سلبیا، سواء كان إیجابیا الجاني
، أساسھ غیاب النص التشریعي المحدد لأداة القتل في الوسائل ولعلھ رأي مجمع علیھ

  .91الایجابیة
  

   نتیجة النشاط الإجرامي: ثانیا 
إن تجریم القتل یقتضي بطبیعة الحال موت الضحیة؛ ولا یحول دون إثارة المتابعة    

مادام أن القانون نفسھ قد  الضحیة،واستصدار حكم بالإدانة واقعة عدم العثور على جثة 
جعل من بین أسباب الطعن بالمراجعة في الأحكام الجنائیة أن یوجد المدعى قتلھ حیا بعد 

، لتجنب لحذر الشدید بالنسبة لھذه الحالةمع ذلك ینبغي بنظرنا أخذ ا ؛ 92الحكم على المتھم
  .الأخطاء القضائیة

                                                           
  . 63. ، نفس المرجع السابق ، صجلال ثروت  84

85
  .66و  65، الصفحتان نفس المرجع  

86 ROUSSELET ( Michel ) et PATIN (Maurice) , Précis de droit pénal spécial, Paris, Sirey , 6 ème Ed, 
1950, P.240. 
87 MERLE(Roger) et VITU (André), op. Cit. m.p. 
88

 Ibid. 
89

 Ibid, P.1368. 
  . 17. ، المرجع السابق، ص أحمد الخملیشي  90
بطبیعة الحال ینبغي الانتباه ھنا إلى الحالات التي استثناھا  – 251. ، ص، المرجع السابقمحمد زكي أبو عامر  91

، كما فعل في جنایة التسمیم ، وھي بھذا الاستثناء تشكل جنایة ة خاصة للقتلاشترط استعمال وسیل المشرع صراحة حیث
  .خاصة مستقلة عن جنایة القتل العمد كما سنرى في حینھ 

  .م.ج.م.ق 613؛ انظر كذلك مقتضیات الفصل  87أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح ، المرجع السابق ، ص  92
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وقد ذھب القضاء الفرنسي كذلك إلى أنھ لا یعتبر أمرا ضروریا التحقق وبصفة مدققة من    
؛ ونعتقد أن حجتھ في ذلك ما تعتمده الدعوى الجنائیة من إجراءات تتفاعل  93ھویة الضحیة

، وأخذا بعین الاعتبار لواقع ارتكاب بعض إلى الكشف عن الحقیقة من جھةلتنتھي  فیما بینھا
إذا لم یفلح الجاني في إزھاق روح الضحیة، تثار ضده المتابعة  جھة أخرى جرائم القتل من

وعلى ھذا الأساس ذھب القضاء الفرنسي إلى الحكم ؛ 94بخصوص محاولة القتل العمد
تل ضد شخص اعتقده على قید ارتكب الإیذاء بنیة الق بمحاولة القتل العمد في حق من

، مع ذلك یظل الاعتداء، فوفاة الضحیة ولو أنھا سابقة من الناحیة الزمنیة على توجیھ الحیاة
  .95ھذا الأخیر مشكلا لظرف مستقل لإرادة الجاني

 117 بالنسبة للمشرع المغربي یمكن إدخال ھذه الحالة ضمن ما ینص علیھ الفصل   
ولا بد ھنا :  96الذي یعاقب الجاني بعقوبة المحاولة في صورة الجریمة المستحیلة. م.ج.ق

من الإشارة إلى النقاش الفقھي الدائر حول إمكانیة مؤاخذة الجاني بمختلف صور الاستحالة 
  . ؛ أم أن الأمر یقتصر على الاستحالة المادیة دون القانونیة ؟

م قد .ج.ق 117، أنھ ینبغي التنبیھ إلى أن المادة يھذا الصدد یوضح أستاذنا الخملیشفي    
، وقد أراد أي مادیة" ظروفا واقعیة"التي یكون سبب الاستحالة فیھا  اقتصرت على الحالة

، یكون سبب الاستحالة فیھا قانونیااستثناء الحالة التي  –حسب نفس الفقیھ  –المشرع بذلك 
، فالأفعال التي تھدف إلى ارتكاب ام الجریمةالعناصر القانونیة لقیأي راجعا إلى تخلف أحد 

علیھا ولو ، تعتبر مجرد أفعال مادیة لا یعاقب القانونیةجریمة یستحیل تحقیقھا من الناحیة 
  .97، لأنھا مجرد جرائم تصوریةكانت مرفقة بقصد جنائي

، یلزم بنظرنا التوقف ھنا عند ما ذھب إلیھ الفقھ الفرنسي في شرحھ للموقف مع ذلك   
حیث یؤكد الفقھ المذكور أن نوقف  – 1986ینایر  16أي قرار  –الذكر لقضائي السابق ا

من بدء في (أن كل عناصر المحاولة متوافرة  القضاء الحالي بخصوص النازلة أعلاه یعتبر
اعتمادا على أنھ في الجریمة المستحیلة یستنفذ الفاعل ) نفیذ وكذا انعدام العدول الإراديالت

  .98مادي على الرغم من تخلف النتیجة تبعا لظروف خارجة تماما عن إرادتھكل النشاط ال
 PRADELولمزید من الإیضاح ، یمكن القول بأن ھذه الحالة تدخل وكما صنفھا الفقیھ    

 – Condition préalable–بالحالة الخاصة بالجرائم التي تستلزم حیاة الضحیة كشرط أولي 
  .99ر النظریة الشخصیةھنا یمكن بكل بساطة تسجیل انتصا

  

  علاقة السببیة : ثالثا 
یقصد بالعلاقة السببیة ھنا ارتباط النتیجة الإجرامیة المتمثلة في موت الضحیة بالنشاط    

والعلاقة السببیة قد تكون  .100الضحیةبحیث لولا ھذا الفعل لما تحقق موت  الإجرامي،
یستعمل فیھا الجاني الوسائل كما ھو الشأن في الحالات التي  جدل،واضحة لیست مثار 

                                                           
93 Crim. 15 mai 1946, B.120.gp.1946.1.237.Voir aussi ROUSSELET et PATIN, op. Cit. m.p. 
94 MERLE et VITU, op. Cit. P.1368. 
95 Crim. 16 janv 1986, Bull. crim. n°25, D.1986.265, note Mayer et GAZON AND, note Pradel, 
J.C.P.1987.11.20774. note Roujou de Boubée gaz.Pal. 1986.1.377, note Doucet, Rev. Sc. 
crim.1986.939. obs Vitu. Et 849 obs. Levasseur.  

96
المستحیلة یمكن ولمزید من التعمق في مفھوم الجریمة  . 81.، صحافظ أبو الفتوح، المرجع السابقأبو المعاطي   

، ص 1989، 2طبعة ، الج، القسم العام، الرباط، مطبعة المعارف الجدیدة.د الخملیشي شرح قأحم .ذالرجوع إلى مؤلف 
  .وما بعدھا 178

  .182و  181، الصفحتان المرجع السابق –القسم العام  –، شرح القانون الجنائي أحمد الخملیشي 97 
98 GASTON et autres, op. Cit. P.205. 
99 PRADEL (Jean), Droit pénal général, 1995, op. Cit. P 444.  

100
   88، المرجع السابق، ص الفتوح ابو المعاطي حافظ أبو  
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؛ وقد 101مثال ذلك قتل الضحیة عن طریق الخنق فورا،الممیتة عادة ویترتب عنھا الموت 
  .لات اخرى التمییز بین عدة وضعیاتتستدعي في حا

فمن البدیھي بدایة أن لا قیام لجنایة القتل العمد من دون أن یوجھ الجاني نشاطھ غیر    
نتیجة توقف قلبھ فجأة " سرقة بالقوة"وھكذا فوفاة شاھد شخص الضحیة ؛ المشروع ضد 

، نایة القتل العمد ؛ ومن باب أولى، لا یمكن أن تسمح بمؤاخذة السارق بج102إثر الانفعال
ینبغي استبعاد المتابعة بمحاولة القتل العمد إذا تبین أن الإیذاء العمدي الموجھ للضحیة غیر 

، وإذا لم یثبت أن الجاني تصرف بنیة القتل من في حد ذاتھ لإحداث الوفاة من جھةكاف 
، لا یمكن متابعة الفاعل سوى بجنایة الإیذاء العمدي المفضي ففي ھذه الحالة: جھة أخرى 
، یقول بعض الفقھ الفرنسي بإمكانیة لجوء القضاء إلى الخبرة مع ذلك. 103إلى الموت

 .ج بنتیجة حاسمة لحل ھذا الإشكالللخرو
  

  لقصد الجنائيا: المطلب الثاني 
   

إن صور قیام الجاني بالفعل المؤدي إلى إزھاق روح إنسان حي یمكن أن تأخذ عدة    
مستھدفا " قصد " ، وھي قیام الجاني بفعل الاعتداء على إنسان عن واحدةأشكال تھمنا منھا 

  . 104بذلك القضاء على حیاتھ وإزھاق روحھ
إزھاق  –، یستلزم أن تكون النتیجة المتوخاة م ھذه الجنایةلكن تجدر الإشارة إلى أنھ لقیا   

ولتأكید ھذه العملیة انتھى القضاء الفرنسي . نيقد اندمجت في ذھن الجا –روح الضحیة 
؛ وتجسیدا لھذه 105القتل العمد یعني أن المتابع بھ كان عاقدا العزم على إحداثھ أنإلى 

لا أنھ ینبغي إ؛ 106د خاصانطواء ھذه الجنایة على قص، یستوجب الفقھ من جھتھ الوضعیة
" بسبق الإصرار"یجة معینة، وما یسمى عدم الخلط بین ھذا القصد المتجھ إلى إحداث نت

في جو یطبعھ الھدوء، إن توافرت ، تم إعدادھا ل في نیة محمولة على تفكیر وتأملالذي یتمث
  .107، تجعل من الجنایة المذكورة قتلا موصوفابھذه الصفة

، ومع ذلك صد فیھا الجاني إزھاق روح الضحیةإلى حالات لا یق ن نشیرأیبقى مع ذلك    
وھكذا إذا قام شخص :  یقوم الركن المعنوي فیھا مبررا لمتابعة الفاعل بجنایة القتل العمد

حاولة القتل العمد ، فلا تقوم جنایة مالمراد إزھاق روحھ"  عمرو"معتقدا أنھ قتل " زید"بقتل 
قتل عمد ، بل إن الأمر یتعلق بكل بساطة بلخطأ ضد الأولا، وجنحة القتل ضد ھذا الأخیر

، بحیث علا إلى قتل الشخص الموجود أمامھ، طالما أن نیة الجاني اتجھت ف"زید"ضد 
فالغلط ھنا وكما .  108یام الجریمة بكل عناصرھاقتضحى ھویة ھذا الأخیر منعدمة الفائدة ل

 .109ر لھ على قیام الجریمةلا تأثی" ، انصرف إلى عنصر عرضي جلال ثروت. یقول ذ
كمن یسند  :وفي ھذا الصدد یمكن الاستشھاد كذلك بأمثلة مھمة وردت على القضاء الفرنسي

                                                           
101

  .26.س، ص  . ، مأحمد الخملیشي، القانون الجنائي الخاص  
102

 ROUSSELET et PATIN, op. Cit. P.240. 
103

 MERLE(Roger) et VITU (André), op. Cit. P.1369 
  .26.ص.س. ج الخاص ، م .، قأحمد الخملیشي  104

105
 Crim. 8 janv. 1991, Bull. crim .n°14 ,D .1992 . 115. note Croisier Nérac ; Rev. sc.cr.1991.760, et 

1993 .100. OBS. Levasseur. 
بخصوص النقاش الفقھي الدائر حول مدى كفایة القصد العام في جنایة القتل العمد، أم اشتراط قیام القصد الخاص إلى   106

  .94.المعاطي حافظ أبو الفتوح، ص وما بعدھا ؛ كذلك أبو 302. ، ص .س.جانبھ، انظر محمد زكي أبو عامر، م
107 MERLE(Roger) et VITU (André), op. Cit. P.1370 
108 Crim. 31 janv. 1835. S.1835.1.564. ; crim. 18 fev. 1922, Bull. crim .n°8 ,S .1922 . 1.329. Note 
Roux, voir aussi MERLE et VITU .op.cit . P.1370.voir aussi ROUSSELET et PATIN, op. Cit. P241.  
.132.س . .، م جلال ثروت   109  
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؛  110بندقیتھ إلى كتفھ ویوجھھا نحو الواجھة الأمامیة لسیارة یوجد بداخلھا الضحیة
  .111وكاستعمال سلاح خطیر وضرب الضحیة بھ في جھة حیویة بالجسم

نتیجة تعرضھ  متجر،ذھب القضاء الفرنسي إلى اعتبار لجوء صاحب  الاتجاه،وفي نفس    
إلى تلغیم خزانة مقفولة بفخ متفجر ترتب عن السقوط فیھ موت أحد  متكررة،لعملیات سرقة 

قرینة خطیرة على فعل عمدي یتمثل في إرادة الفاعل الحرة لإحداث  آخر،السارقین وجرح 
  .112زانة بجروحأو على الأقل إصابة مستعمل الخ الوفاة،

كذلك لا ینتفي الركن المعنوي إذا افترض القانون وجود نیة القتل ولو لم توجد فعلا لدى    
الذي یذھب إلى أن . م.ج.ق 137ل وھي الحالة المنصوص علیھا بمقتضى الفص الجاني،

السكر وحالات الانفعال العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا یمكن بأي "
  ". ینقصھال من الأحوال أن یعدم المسؤولیة أو حا
، یمكن تصور انتفاء الركن المعنوي في الحالة التي یسقط فیھا الجاني ضحیة مع ذلك   

ن یضغط على زناد خطأ في الواقع یشمل بعض ظروف الحادث ، كما ھو الشأن بالنسبة لم
وي في ھذه النازلة لا أن انتفاء الركن المعنالرصاص ؛ غیر خال من سلاح معتقدا أنھ 

بت أن خطأه في الواقع كان نتیجة إھمال أو ثیحول دون متابعة الفاعل بالقتل غیر العمد إذا 
  .113عدم انتباه

  

  الظروف المشددة في القتل العمد  :المبحث الثاني 
  

، في الأفعال التشدید ، عندما تتوافر أولاتقوم القتل العمد المرفق بظرف من ظروف   

والتي سبق لنا التوقف  –إلى المتابع كل العناصر المكونة للجریمة المذكورة  المنسوبة

عدد من الظروف المشددة المنصوص علیھا حصرا في  ثم ینضاف إلیھا أحد أو –عندھا 

؛ وسنقتصر في ھذا المبحث على أھم الظروف المشددة في القتل العمد 114التشریع الجنائي

  :وھي 

 )م.ج.ق 392م ( اقتران القتل العمد بجنایة  -

 )م.ج.ق 392م ( ارتباط القتل العمد بجنایة أو جنحة  -

 )م.ج.ق 393م ( سبق الإصرار  -

 )م .ج.ق 393م ( الترصد  -

 )م .ج.ق 396م ( قتل الأصول  -

 

 

 

 
                                                           
110 Crim .22.mai 1989, Droit pénal 1989, n°56. 
111 Crim 18 juin 1991, Droit pénal1991, n° 227.              

                           :لقراران مذكوران في مؤلف ا
 = GATTEGNO (Patrice) Droit pénal  spécial – cours – Paris, DALLOZ, 1995, P.19. 
112 Reims 9 Nov. 1978 , D.1979.92, note J. Pradel, J.C.P.1979.II.190 
113 LEVASSEUR (Georges), op. Cit. P.3 
114 LEVASSEUR (Georges), op. Cit. P.3. 



 24

 
  

   اقتران القتل العمد بجنایة: المطلب الأول 
  

حالة ما إذا سبقتھ  قب القتل بالإعدام فيا، فقرة ثانیة على أن یع115م.ج.ق 392تنص المادة  

ا الظرف یبدو مبررا أو صحبتھ أو أعقبتھ جنایة أخرى ؛ ولعل تشدد المشرع بالنسبة لھذ

، ذلك لأن الأمر یتعلق بسلوك شخص یتسم بخطورة ذات طبیعة خاصة وبصورة واضحة

  .ة أخرى بالإضافة إلى القتل العمدتتمثل في عدم تردد الجاني في ارتكاب جنای

، وإن كان الفقھ الجنائي لا یشترط قیام الارتباط بین تحقق ظرف الاقترانھذا ومن أجل    

، فھو یؤكد على استلزام 116اھما من أجل تسھیل ارتكاب الأخرىالقیام بإحدالجنایتین أو 

، وھي الحالة التي یرتكب فیھا الشخص 117المادي للجرائمالظرف المذكور لحالة التعدد 

دون أن یفصل بینھا حكم غیر قابل للطعن قات متوالیة ن واحد أو في أوآجرائم متعددة في 

  .م.ج.ق 119الفصل  –

عن ، فلا بد أن یكون مرتكب القتل العمد قد اقترف جنایة أخرى مستقلة في عناصرھا لذلك

التعدد "ة لظروف الاقتران استبعاد حالة الجنایة الأصلیة ؛ الأمر الذي اقتضى بالنسب

، والتي تنتھي إلى إضفاء الوصف الأشد .م.ج.ق 118ادة المنصوص علیھا في الم" ويالمعن

  .الواحد الذي یقبل أوصافا متعددة على الفعل

لى أن الصیاغة التي اعتمدھا المشرع تؤكد عدم اشتراطھ في الجنایة إوتجدر الإشارة    

، بل یذھب الفقھ الفرنسي إلى القول بقیام حالة 118خاصا أو ترتیبا محدداالأخرى صنفا 

   .119محاولةان ولو لم یتعلق بجنایتین تامتین بل بمجرد الاقتر

بعض  الاقتران، لا بد أن یتوفر كذلك في التعدد الذي یتحقق بھ ظرف بالإضافة إلى ما ذكر 

  : 120، وھي كالآتيالقیود

، أي من الجرائم التي یعاقب علیھا یمة المقترنة بالقتل العمد جنایةأن تكون الجر .1

؛ أما إذا شكلت  121م.ج.ق 16لمنصوص علیھا في المادة القانون بإحدى العقوبات ا

، فیعتبر الجاني في حالة تعدد وتطبق علیھ مخالفةالجریمة المذكورة مجرد جنحة أو 

أحكامھ ؛ كما یتعین أن یكون وصف الجنایة قد أضفي على الفعل بصورة مستقلة 

مة المرافقة لھ ، بحیث لا یكون لھذا الأخیر تأثیر على تكییف الجریمدعن القتل الع

ل ھتك عرض بعنف، وكان ھذا مثال ذلك من یھتك أو یحاو: بإعطائھا وصف جنایة 

                                                           
115 Art. 221.2 Nouveau code pénal français «  le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre 
crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité » 
116 ROUSSELET et PATIN, op. Cit. P.243. 
117 VERON (Michel) .Droit pénal spécial, Paris. Masson, 3 Edition, collection Droit .sc. Economiques, 
1988, P.109. 
118 Ibid, m.p.  
119 Ibid, P.110. 

  .وما بعدھا  42 .س، ص.، القانون الجنائي الخاص ، مأحمد الخملیشي  120
السجن المؤقت من  -3السجن المؤبد   - 2الإعدام  -1:العقوبات الجنائیة الأصلیة ھي " ینص ھذا الفصل على ما یلي   121

  ."التجرید من الحقوق الوطنیة -5.  الإقامة الإجباریة -4خمس سنوات إلى ثلاثین سنة 
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كبا  للقتل ، فالجاني في ھذا المثال یعتبر في حالة تعدد ولیس مرتالعنفھو قتل الضحیة

ویصبح جنایة إذا ) م.ج.ق  484م (لأن مس العرض جنحة ، العمد المقترن بجنایة

الركن المادي لجریمة والعنف الذي رافقھ ھنا یقوم بھ ) م.ج.ق 485م (كان بعنف 

لذلك ، فلا یصح اعتبار نفس العنف كذلك ظرفا مشددا في ھتك العرض ؛ القتل العمد

، یتابع الجاني في ھذه الحالة بجنایة القتل ب ما یذھب إلیھ أستاذنا الخملیشيوحس

  .نباعتباره في حالة تعدد لا اقتراالعمد وبجنحة ھتك العرض 

لعقوبة الإعدام تتحقق متى  الاقتران المستوجبةإلى أن حالة . 122ویذھب نفس الفقیھ

، فلا یؤثر ذلك ى بحسب الوصف القانوني للجنایتیناقترن القتل العمد بجنایة أخر

مثال ذلك : إحداھما فقط  تمتع الجاني بالعذر المخفف بالنسبة إلیھما معا أو إلى 

، بجریمة الخیانة الزوجیةا عند مفاجأتھما متلبسین الزوج الذي یقتل زوجتھ وشریكھ

مرتكبا للقتل العمد مقترنا بجنایة أخرى  –حسب نفس الفقیھ  –حیث یعتبر الزوج 

م ؛ .ج.ق 418بالرغم من استفادتھ من العذر المخفف المنصوص علیھ في الفصل 

بعذر وھو رأي لا یشاطره القضاء الفرنسي الذي یذھب إلى أن الجنایة المخففة 

حسب –لذلك فلا یمكن لھا  كجنایة،والمعاقب علیھا بعقوبة جنحیة تفقد تكییفھا 

أن تقوم كظرف مشدد لجنایة القتل العمد المقترنة  –الاجتھاد القضائي المذكور

إذ في ھذه الحالة  :التخفیفوذلك على خلاف ما إذا تعلق الأمر بمنح ظروف  ؛123بھا

یام حالة الاقتران مادام أن الجریمة ستحتفظ یذھب نفس القضاء إلى التأكید على ق

  .124بتكییفھا كجنایة ولو انتھت المحكمة إلى النطق بعقوبة جنحیة

ید علیھ في الملف الخاص ، انسجاما مع ما سبق التأكأما من جھتنا فنسجل وبكل تواضع

غیر  –قھ المغربي وإن كان یستجیب ھنا لموقف المشرع المغربي ف، أن البالتكییف

، فإنھ یجازف في إعطاء مفھوم الأعذار المخففةوالمتشدد في مقاربة  –ح الواض

المقترنة بالقتل العمد إلى ما لا موسع للاقتران یمیل بفكرة استقلال وصف الجنایة 

وھي ھنا : یمكن أن یلقى استجابة لا منطقا ولا قانونا مع مقومات الظرف المشدد 

 جمعیإجرامیة لا إنجازه من مشاریع الجاني على  یجرؤتلمس وبكل موضوعیة فیما 

نما إأو منطلقا و ھدفامن القتل العمد  تتخذبینھا سوى خطورتھ المتمیزة بحیث لا 

ما  كذلكبشكل ممیز  مستوى خاص من تجلیات السلوك الإجرامي لا بد وان یرافقھ

وبنظرنا : وى الماديغیر ملتبس على المستوبشكل  یجعل خطورتھ الإجرامیة بارزة

لیتضح بجلاء أن مناط التشدید ھو " اقتران القتل العمد بجنایة"رة اضع تكفي عباالمتو

لیس فقط التعدد المادي للجرائم بل أیضا وعلى الخصوص الاستعداد الذي یبدیھ 

الجاني في جعل جنایة القتل العمد على خطورتھا جریمة تفقد تفردھا داخل سلوك 

ھنا بالضبط لا بد من : ذھن الجاني إجرامي مفكك لیست لھ رمزیة موحدة سوى في 

                                                           
  .101.، ص.س.و المعاطي حافظ أبو الفتوح ، م؛ انظر كذلك  أب 43.أحمد الخملیشي، مرجع سابق، ص  122

123 Crim. 22 juin 1894, Bull. crim. n°162 ; Crim. 24 mai 1930.S.1932.1.35 ; Voir aussi 
VERON(Michel), op. Cit. P.109 
124 LEVASSEUR (George), op. Cit. P.5. 
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في توظیف  بثالاقتران یأخذ كل تركیزه في مواجھة ھذا النوع من الع ظرف جعل

  .ولا أكثرالسلوك الإجرامي لإبراز القدرة على إتیانھ أكثر من مرة لا اقل 

أن تكون الجنایة المقترنة بالقتل العمد قد ارتكبھا الجاني بنشاط مستقل عن النشاط   .2

ن الأحكام العامة ، ذلك لأن تشدید العقوبة والخروج بھا عالعمدنفذ بھ القتل  الذي

  .الإجرامیة التي سبق الحدیث عنھا، أساسھا الخطورة المقررة للتعدد

وھكذا یرى بعض الفقھ الفرنسي أنھ إذا قام الجاني بفعل واحد ترتبت عنھ نتائج متعددة    

، فینجم عن ذلك موت شخص آخر ھالرصاص على غریمھ قاصدا قتلكمن یطلق : 

ففي ھذه النازلة لا یمكن أن یعاقب الجاني  :بالإضافة إلى الشخص المقصود بالقتل 

نظرا  ،125على فعلھ الواحد بالعقوبة المشددة بالرغم من تعدد النتائج المترتبة عنھ

  .ظرف الاقتران، وبالتالي تحقق مستقللاستحالة القول بقیام النشاط ال

، وھو قید یراد بھ ضرورة التقارب الزمني في جنایتین من حیث الزمنأن تقترن ال .3

، ذھب القضاء الفرنسي إلى ولتأكید ھذا التقارب. الجریمتین محل الاقترانارتكاب 

نفي تحقق ظرف اقتران القتل العمد بجنایة أخرى في الحالة التي ترتكب فیھا 

ذا قام أحد السارقین بقتل شریكھ كما ھو الحال إ: الجنایتین في أوقات وأمكنة مختلفة 

علما بأن الأمر یتعلق في ھذه النازلة بسرقة –بعد نزاع حول اقتسام المسروق 

  .-  126موصوفة

 الزمنیة، یتمتع القاضي الجنائي بسلطة تقدیریة من أجل تحدید الفترة وفي ھذا الصدد   

لا أنھ یبقى مع ذلك إ. 127، فكلما قصرت ھذه الفترة كلما تحقق ظرف الاقترانلھذا التقارب

وعلى ھذا الأساس ذھبت محكمة النقض الفرنسیة إلى  ؛ملزما باحترام تعلیل منطوقة 

اتھ للقول بتحقق ظرفة الاقتران، اعتمد في إحدى حیثیوصف الحكم بانعدام التعلیل حینما 

  .128، على واقعة ارتكاب الجنایتین في نفس الوقت والمكانوفي صیاغة عامة

، لأنھ یتكون من یصنف ضمن الظروف العینیة الاقترانإلى أن ظرف بقي أن نشیر    

، وبصفتھ ھذه، فھو یسري 129الوقائع المادیة لتنفیذ جنایة القتل العمد والجنایة المقترنة بھ

لكن مع ذلك یجب التنبیھ . 130على جمیع المساھمین والمشاركین ولو كانوا لا یعلمون بھ

في القتل العمد أیضا أو فیھ تقع المساھمة أو المشاركة  إلى انھ ینبغي لتحقق ھذا السریان أن

، وإلا طبق على المساھم أو المشارك عقوبة الجنایة المقترنة فقط ؛ ویضیف القضاء وحده

الفرنسي لتأكید ھذا التلازم بأن المتھم المدان بالمشاركة في القتل الذي یسبق أو یصاحب أو 

، إلا إذا أعلنت المحكمة قتضیات ظرف التشدیدفة لا یخضع لمیعقب جنایة السرقة الموصو

  .131المقترنة بھ كذلكبالجنایة  مؤاخذة الفاعل الأصلي بجنایة القتل العمد 
  

 

                                                           
125 MERLE et VITU, op.cit., P.1378. 
126 Crim. 14 jan .1954, Bull. crim. n°14 ; voir aussi VERON (Michel), op. Cit. P.110. 

  . 335. س ، ص .، ممحمد زكي أبو عامر  127
128

 Crim. 9juillet 1818, B.87. 
129 Crim. 7Avril 1932, Bull. crim. N°93 ; Ibid, n°369, 5janv 1973; Ibid n°8. 

  .م.ج.ق 130انظر مقتضیات الفصل   130
131 Crim. 7 mars 1935, Bull. crim. n°26. 
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  باط القتل العمد بجنایة أو جنحة ارت: المطلب الثاني 
   

إذا كان "ى أن حالة الارتباط تتحقق عل ،*م.ج.ق 392تنص الفقرة الأخیرة من الفصل  

، إعداد جنایة أو جنحة أو تسھیل ارتكابھا أو إتمام تنفیذھا أو تسھیل فرار لتالغرض من الق

  ."تخلیصھم من العقوبةالفاعلین أو شركائھم أو 

، لا بد وأن یستھدف بالقتل العمد إما ، أنھ لتحقق ظرف الارتباطالفقرةیستفاد من ھذه    

خلاص الفاعلین من العقاب  ، أو تمكین أو تحقیقأو تسھیل أو تنفیذ جنایة أو جنحةتحضیر 

أو تمكین  ؛ بعبارة أخرى، یجب أن تشكل الجریمة الأصلیة وسیلة لتحقیق الجریمة المرتبطة

  .132، والعكس غیر صحیحالتخلص من العقاب عنھا

، یصطلح القضاء الفرنسي على تسمیة ظرف الارتباط ومن أجل تثبیت ھذه العلاقة   

ق العلاقة الوثیقة بین جنایة القتل العمد والجریمة قحبھا ت ىویعن "corrélation"بعبارة 

  .133المرتبطة بھا

قصیر أو طویل یفصل بین ھذا ولا یشترط لتحقق الظرف المذكور أن یمر وقت    

، كما لا یھم ما إذا كان مرتكب القتل العمد لیس ھو نفسھ الفاعل أو المشارك في الجریمتین

  .134الجنایة أو الجنحة المرتبطة

من القول بتحقق  لیھ أستاذنا الخملیشيإ، نسجل تحفظنا بخصوص ما ذھب مع ذلك   

، على أساس أنھ إذا كانت ت عدة سنوات بین كل من الجریمتینظرف الارتباط ولو مر

جرامي، العبرة في التشدید للرابطة النفسیة التي دفعت الجاني من أجل إنجاح مشروعھ الإ

لوحدة النفسیة ا لا منطقا ولا قانونا الاحتفاظ بھذه ال بنظرنتحی، فیسإلى ارتكاب القتل العمد

 الإجرامي،تصور الجاني لمشروعھ یغیر من ، لیس لأن من شأنھ أنبعد مرور زمن طویل

تسخیر  إلیھا،ومن أجل الوصول  الجاني،لاستحالة تراخي تحقیق الغایة التي لم یتردد بل 

  .القتل العمدأخطر وسیلة تتمثل في ارتكابھ لجنایة 

أن ظرف الارتباط یشكل إحدى الحالات الاستثنائیة التي اعتد فیھا  ذكر،یتضح مما    

  .ھذا الدافع كافیة لتشدید العقوبةفاعتبر دناءة  الجریمة،إلى ارتكاب  المشرع بالدافع 

ى سبیل الحصر في ومن أجل أخذ فكرة عامة حول صور ظرف الارتباط الواردة عل

  : شھد بالأمثلة التالیة ، یمكن أن نستم.ج.ق 392الفصل 

فالإعداد والتحضیر لارتكاب جنایة أو جنحة یمثل علیھ الفقھ بالسجین الذي یقتل  -

  م ؛ .ج.ق 309علیھا في الفصل عدادا لجنحة الھروب المنصوص الحارس إ

كما تقوم صورة تسھیل ارتكاب الجنایة أو الجنحة عندما یرتكب الجاني القتل وھو  -

مثال ذلك من یحضر إلى منزل لسرقتھ فیقتل : أو الجنحة متأھب لتنفیذ الجنایة 
                                                           

132 ROUSSELET  et PATIN, op. Cit. P.243. 
133 LEVASSEUR, op. Cit. P.5. 
134 MERLE et VITU, op. Cit. P.1380. voir aussi Crim.16 mai 1863, Droit pénal. 1866.5.241. Voir aussi 

Crim .28 Dec. 1877, Bull.crim.n °274. 
* Art 221. 2N.C.P.F.  «  …Le meurtre qui a pour objet de préparer ou faciliter un delitsoit de favoriser la 

fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice  d’un délit est puni de la réclusion criminelle 
à perpétuité. » 
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الحارس أو أي شخص آخر لتسھیل تنفیذ غرضھ ؛ بینما في صورة تسھیل إتمام 

فعلا في تنفیذ الجنایة أو یرتكب الجاني القتل بعد أن یكون قد بدأ الجنایة أو الجنحة 

  .تلھ ویتم السرقةمع المسروقات فیقكالسارق الذي یداھمھ الضحیة وھو یج ،الجنحة

م أو تخلیصھم من تبقى الصورة المتعلقة بتسھیل فرار الفاعلین أو شركائھ -

قبض ال ھ، تسھیلا لفرار صدیقھ الملقى علیبلجوء الجاني، ویمثل لھا الفقھ المسؤولیة

  .رطي الذي قام بعملیة إلقاء القبضقتل الش، إلى من أجل ارتكاب جنایة أو جنحة

جلال . ط یمكن أن نخلص إلى ما ذھب إلیھ ذعن صور ظرف الارتبافمن خلال ھذه الأمثلة 

الجریمة "لقتل العمد ھو ، لا بد أن یكون امن أنھ لكي یتحقق الظرف المذكور ثروت

ولعلھ بالاعتماد على ھذا  135"الجریمة الغایة"المرتبطة ھي الجنایة أو الجنحة و" الوسیلة

جاني بالعقوبة في كافة المراحل التي تمر ، یمكن أن نفھم قصد المشرع في تتبع الالتصور

 حالة ، فإذا كان المشرع یستلزم أولا لتحقق ظرف الاقتران قیامة المرتبطة، لذلكبھا الجریم

أي من  بھدفالعمد القتل  كفي لتحقق ظرف الارتباط أن یرتكب، فإنھ یالتعدد بالنسبة للجاني

مثال ذلك :  مرتبطة حدوث النتیجةكما لا یستوجب في الجریمة ال تلك الصور المذكورة ؛

  .136بقتل الشخص الذي یفاجئھ في الوقت الذي یھم فیھ بالقیام بالسرقة قیام السارق 

حقیقة إن القول بمثل ھذا الاستنتاج قد لا ینسجم مع المبادئ العامة للقانون الجنائي التي لا    

باعتماد  ذلك،القائل لتبریر  إلا أننا نذھب مع الرأي التحضیریة،تعاقب مبدئیا على الأعمال 

أي حین لا یرمي " القصد المكثف"صورة من صور  الارتباط،المشرع بالنسبة لظرف 

  .137تحقیق غایة إجرامیة أبعد مدى یستھدف، وإنما وحدهالجاني بفعلھ إلى القتل العمد 

ضمن الظروف  –على خلاف ظرف الاقتران -أخیرا، یمكن تصنیف ظرف الارتباط    

لأنھ یقوم بالنظر إلى الحالة الذھنیة التي یكون علیھا الجاني عند ارتكابھ  الشخصیة،المشددة 

فإنھ لا یسري إلا  لذلك،ونتیجة  قانونا،القتل العمد متوخیا إحدى الغایات المنصوص علیھا 

  .والمشاركینعلى من توفر فیھ من المساھمین 
 

 

 

  

  سبق الإصرار : لثاالمطلب الث
  

، قبل بق الإصرار ھو العزم المصمم علیھأن س"، على 138م.ج. ق 394ینص الفصل    

، أو على أي شخص قد یوجد أو یصادف ، على الاعتداء على شخص معینالجریمةوقوع 

  ."العزم معلقا على ظرف أو شرطحتى ولو كان ھذا 

، ینطلق فقھاء أجل تقریب مفھوم ظرف سبق الإصرار، ومن 139انطلاقا من ھذا التعریف   

منھا ما یركز على الفارق الزمني : ، من مجموعة معاییر الجنائي بحسب الحالاتالقانون 

                                                           
  209.، المرجع السابق ، صجلال ثروت  135

136 ROUSSELET  et PATIN, op. Cit. P.245. 
  . 211.، المرجع السابق ، صجلال ثروت  137

138 Art 221-3 (Ln. 94.89, 1er fév.1994) N.C.P.F : «  le meurtre commis avec préméditation constitue un 
assassinat, Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. ». 
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من على ما تتمیز بھ نفسیة الجاني  یعتمد، ومنھا ما ل العزم على الفعل والقیام بھصالذي یف

، بل منھا ما یذھب بعیدا للوقوف على مدى ذكاء الجاني ھدوء یساعده على إعداد جریمتھ

ھر السلوك التي من شأنھا أن توحي بالاندفاع الطائش الممكن تصوره ر مظااوتفننھ في اختی

  .140في بعض حالات القتل البسیط

في تعریفھما لسبق   ROUSSELET et PATINھذه المعاییر یكاد یجمعھا الفقیھان   

  . 141، بتفكیر وتأملبالقرار المتخذ بھدوءالإصرار 

أمرا ضروریا یساعد من الناحیة  ، إن كان الوقوف على ھذه المعاییر یشكلغیر أنھ   

ف مشدد في تفكیك مؤسسة سبق الإصرار ومحاولة التأكد من تحقق قیامھا كظرالعملیة على 

، فلا یمكن لنا بالمقابل، أن نعتمد على أي واحد منھا باستقلال، معترفین لھ جنایة القتل العمد

، وإن كان یظھر كشرط فالفارق الزمني مثلا:  بصلاحیة الاستغناء عن المعاییر الأخرى

إذ نقف في العمل على  كاف،ذلك یبدو غیر ضروري لقیام ظرف سبق الإصرار، فإنھ مع 

 ذلك،مع  معینة،حالات یعزم فیھا الجاني على القتل ویصمم علیھ متخذا لذلك مدة زمنیة 

بل وبوسائل لم یسبق لھ تماما  مفاجأة،یرتكب جریمتھ بصفة  عنھا،ونتیجة ظروف لم یبحث 

ففي ھذه الحالة وبالرغم من قیام الفاصل الزمني یستحیل القول بتحقق ظرف : ن أعدھا أ

  .سبق الإصرار 

، قد یصعب ا تتمیز بھ نفسیة الجاني من ھدوءكذلك بالنسبة للمعیار الذي یركز على م   

كتمھم لحالة انفعال حادة الوقوف علیھ لدى بعض مرتكبي القتل الموصوف الذین وبفضل ت

، وفي الیوم المصمم علیھ ینفذون وبكل برودة تھیئ انتقامھم بعنایة، یتمكنون من ةومستمر

  .ر ھنا لظرف سبق الإصرار ؟فھل نستطیع التنك :جنایتھم 

، والذي یكون مأخوذا بة للقاتل العادي، فحتى بالنسنسبة للوسیلة المستعملة في القتلوبال   

  .142النتیجة ، سیبحث عن أنجع السبل لتحقیقالعملیةبحرارة 

، یمكن أن ننتھي إلى خلاصة مفادھا أن سبق الإصرار یتشكل عادة من العزم مع ذلك   

، بواسطة وسائل یختارھا الجاني للاعتداء على حیاة الغیر رالمصمم علیھ بتأمل واستمرا

خطأ "؛ فھو بصفة عامة یعكس عند الجاني  143بعنایة من أجل إنجاح مشروعھ الإجرامي

  .بالقصد المكثفأي ما یسمى  ،144"عمدیا مدعما

وعلى ھذا الأساس، نتفق مع الاتجاه الفقھي الذي یذھب إلى اعتبار سبق الإصرار   

وصف للسلوك في الجریمة یتمثل في توجیھ  هلاعتبار، الخطأ المقصودصورة من صور 

؛ وھو یتمیز عن القصد 145الإرادة على نحو یتعارض مع مقتضیات الواجب القانوني 

الأول من محض  لففبینما یتأ" : قصدا مكثفاجریمة القتل العمد البسیط باعتباره الخاص في 
                                                                                                                                                                                     

ا لا یشوبھ قدام على ارتكاب الحادث والتفكیر في الجریمة تفكیرا ھادئسبق الإصرار یفید التروي والتدبر قبل الإ  139
  .224.، ص.س.جلال ثروت، م. ورد في مؤلف ذ: اضطراب

140 MERLE et VITU, op .cit. P.1382 
141 ROUSSELET  et PATIN, op.cit. P.242 
142 MERLE et VITU, op. Cit. P.1382. 

143 MERLE et VITU, op. Cit. .P. P.1382 et 1383. 
144 LEVASSEUR (Georges), Homicide, op.cit. P.4.Crim.28fev1974,Bull.crim. n °88 ; crim. 20avril 1988, 

Bull. Crim. n°1. Rev .sc. crim. 1989. 107. Obs. LEVASSEUR. 
  .226.جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص  145
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العلم بعناصر الجریمة ومن إرادة للفعل والنتیجة المترتبة عنھ ؛ فإن سبق الإصرار یصل 

، كما تصل فیھ الإرادة إلى حد العزم والتصمیم ؛ غیر أن نفس مرتبة الیقینفیھ العلم إلى 

، بحیث یستلزم أن یحیا القصد الجنائي فترة ما افة القصد عامل الزمنیضیف إلى كثالفقیھ 

أي لابد أن یظل العلم بعناصره الجریمة  وإرادتھ،في وعي الجاني  الجریمة،قبل تنفیذ 

  .146ولا بد أن تظل إرادة تحقیق النتیجة المبتغاة ملحة مستمرا،المزمع ارتكابھا 

نقض الحكم الذي لم یبرر بما فیھ الكفایة إلى  الأعلى،یذھب المجلس  المغرب،وفي    

عناصر سبق الإصرار المؤاخذ بھا المتھم خاصة منھا عنصر العزم المصمم علیھ قبل 

لاعتداء للقول ا رالحكم الذي اعتد باستمرا التعلیل،؛ كما اعتبر فاسد 147وقوع الجریمة

عزم على ارتكاب ، ذاكرا بأن ھذا الظرف المشدد یستلزم حتما سبق البتحقق سبق الإصرار

حیث في ھذه الحالة فقط یؤخذ  ھادئا،فعل الاعتداء وسبق التفكیر فیھ وفي عواقبھ تفكیرا 

  .148بعین الاعتبار على أنھ علة في تشدید العقوبة

یبقى أن نشیر إلى أن ظرف سبق الإصرار یصنف ضمن الظروف الشخصیة نظرا    

سري إلا على من توفر فیھ من المساھمین ، لذلك فھو لا یالنفسیة للجانيلارتباطھ بالحالة 

، وھو حكم یختلف م.ج.ق  130رة الثانیة من المادة والمشاركین طبقا لما تنص علیھ الفق

، اعتمادا على أن ھذا إلى رأي مناقض تماما للأولعن موقف القضاء الفرنسي الذي ینتھي 

، تأكیدا VERONقیھ أو كما یقول الف ،149الظرف المشدد یجعل تحقق الجنایة أمرا راجحا

یرجع إلى أن سبق الإصرار یستخرج من العناصر  ب، من أن السبلھذا الموقف القضائي

 .150المادیة التي أحاطت بالفعل المرتكب من طرف الفاعل
  

  لترصدا: لمطلب الرابع ا
  

، تتمثل الجنائي الفرنسي الحدیث القانون ، لا بد من إبداء ملاحظة أولیة تھمفي البدایة   

، الشيء الذي حمل الفقھ ترصد أو القتل المرتكب نتیجة غدرأنھ لم یعد یشیر إلى الفي 

  .151بظرف سبق الإصرار إلحاقھ ضمنیاالفرنسي على 

ھو التربص "م، على أن الترصد .ج.ق 395أما بخصوص المغرب، فینص الفصل    

تكاب العنف خص قصد قتلھ أو ارفترة طویلة أو قصیرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بش

یقصد بھ تھیئ الھجوم على الضحیة عن طریق المفاجأة والمباغتة ،  إذن فالترصد"  ضده

عن أنظار الضحیة أو على الأقل مخادعتھ بالتظاھر بموقف لا " الاختباء" وھذا یتطلب 

                                                           
  . 243.، صنفس المرجع  146
انظر كذلك القرار الصادر عن المجلس  –غیر منشور  – 06 - 03 -1975تاریخ ب 368قرار الملجس الأعلى عدد   147

ینایر /  23، مجلة المحاكم المغربیة، العدد 464229، ملف جنائي عدد 1980-04- 03بتاریخ  405الأعلى تحت عدد 
  . 1983فبرایر  –

. ع.م.ق 269نشور ص م 10.453/88، ملف جنحي 1989أبریل 20بتاریخ  3365قرار الملجس الأعلى عدد   148
  42/43.عدد

149
 LEVASSEUR, op. Cit. P.4. « Homicide» 

150 VERON (Michel), op. Cit. 1996, P.25 
151 GATTEGNO, op. Cit. P.22. 
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، فھو ظرف متعلق بمادیات الجریمة وكیفیة تنفیذھا من عداد للعدوان والھجومینبئ عن الاست

  .152لجانيجانب ا

الترصد في مكان واحد أو في عدة أمكنة ؛ غیر أنھ وقد سوى القانون بین أن یكون    

، ولكن یحدد النص ھذه الفترة، ولم التربص فترة طویلة أو قصیرةاشترط أن یستمر 

المقصود منھا تواجد الجاني في مكان أو في وضعیة لا یرید بھا إلا التأھب للاعتداء على 

، وإنما فقط في انتظاره بتخفي الجانين العبرة في الترصد لیست ، ذلك لأ153الضحیة

یؤكد بأن العلة في تقریر  155، وھو ما جعل بعض الفقھ154للمجني علیھ ومباغتتھ بالأذى

 . التي ستضمن للجاني كمال التنفیذ ھذا الظرف المشدد تنحصر في المباغتة

رط الزمان ھنا ینصرف من خلال تجرید المجني علیھ من فرصة الدفاع عن نفسھ ؛ فش

  .156إلى الانتظار والمرابطة لا إلى القصد والتصمیم

یفترض بالضرورة تحقق سبق ، إلى أن الترصد اوقد ذھب القضاء الفرنسي سابق   

، لذلك فیعتبر من قبیل التناقض ما ذھبت إلیھ المحكمة والمحلفین عندما أجابوا الإصرار

  .157رار بینما أقروا بتحقق ظرف الترصدبالنفي بخصوص السؤال المتعلق بسبق الإص

ھذا التوجھ القضائي یحیلنا على إشكالیة دقیقة تتمثل في التساؤل عن طبیعة العلاقة  

، ھل ھي علاقة استقلال وتكامل: صد القائمة بین كل من ظرف سبق الإصرار وظرف التر

  .أم أن قیام أحدھما یمكن أن یغني عن البحث في قیام الظرف الآخر ؟

على الأقل قبل موقف المشرع الفرنسي  –غلب الفقھ یذھب إلى تأكید التمیز بینھما أ  

، واعتمادا ظرف بنفسیة الجاني ظرف سبق الإصرار طدا على ارتباإما اعتما –الحدیث 

، حیث تتوافر في ھذا الأخیر 158الترصد على عناصر مادیة تتعلق بزمان التنفیذ ومكانھ

أو القول بإمكانیة قیام  ؛159المتھمیبرز بھ أكثر مدى انحراف أكبر الحظوظ لتنفیذ الجریمة و

الترصد لوحده في جمیع الحالات التي تقصر فیھا فترة التربص الذي یقوم بھ الجاني فور 

إذ في ھذه الحالات لا تكفي الفترة القصیرة الفاصلة بین تقریر الاعتداء  للاعتداء،تقریره 

الھادئ الذي ھو عنصر ضروري لقیام سبق  وبین تنفیذه لاستعادة الجاني لتفكیره

معاقبة ؛ بل ھناك من أوضح بأن المشرع ارتأى من خلال ظرف الترصد  160الإصرار

وھو مبرر كاف لقیام ھذا الظرف  بالضحیة،القتل العمد المرتكب نتیجة غدر وتربص 

 ROUSSELET etولعل ھذا ھو ما جعل الفقیھان  .161الإصرارباستقلال عن ظرف سبق 

                                                           
  . 354. ، ص. س.م  خ،.ج.، قمحمد زكي أبو عامر  152
  108. ، ص.س.م أبو الفتوحذلك أبو المعاطي حافظ أنظر ك .61.، ص.س.، مخ، الجزء الثاني.ج.أحمد الخملیشي، ق  153
  . 356.محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق ، ص  154
  .251.جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص   155
  .252. نفس المرجع ، ص  156

157 Crim. 22 fev. 1989, Bull. Crim. n°89. 
  .254.، صجلال ثروت، المرجع السابق  158

159  LEVASSEUR, op. Cit. P. 4. 
  .62.، صالمرجع السابقأحمد الخملیشي،   160

161 MERLE et VITU, op.cit. P.1383 
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PATIN  یقرران قیام ھذا الظرف الأخیر دون الترصد في الحالة التي یرتكب فیھا الجاني

  .162القتل العمد ضد شخص اعتقده المقصود بالقتل

 VERONوبنظرنا التوجھ الصحیح لمعالجة ھذا الإشكال ینطلق مما انتھى إلیھ الفقیھ 

بة جعلتنا ننتھي إلى ھذه المقار. 163خارجي لسبق الإصرار تعبیرالذي اعتبر الترصد بمثابة 

بل إن قیام ھذا الأخیر  الترصد،حقیقة مفادھا أن قیام سبق الإصرار یغني فعلا عن ظرف 

ومن ضمن الحجج التي جعلتنا ننتھي إلى إقرار ھذه ، یعتمد في أساسھ على تحقق الأول

  : الحقیقة 

لو سلمنا ، ذلك حتى والمعاییر المعتمدة لتمییز بینھماصعوبة تحدید الأسس و:  أولا

، كیف یمكن أن ننفي ھذا العنصر عن ظرف الإصرار بنفسیة وقصد الجانيبارتباط سبق 

 المباغتة،وإنجاح عملیة  بالضحیة،الترصد ؛ ألیس من المنطقي أن تحتاج فترة التربص 

بل إن تكثیف ھذا القصد  علیھ،قصدا جنائیا مدعما یعي جیدا وبشكل یقیني النتیجة المترتبة 

وھي في الترصد تتمثل في التربص  النتیجة،اس في اختیار أسلم السبل لتحقیق یظھر بالأس

، یصعب من الناحیة العملیة أن نجعل من امتداده للعنصر الزمنيوحتى بالنسبة  .والمباغتة

واعتمادا كذلك  سابقا،أو قصره معیارا حاسما للتمییز انطلاقا من نسبیة ھذا المعیار كما جاء 

الذي یسمح بقیام ظرف الترصد ولو وقع التربص لفترة . م.ج.ق 395على صراحة الفصل 

  .طویلة

یمكن أن نرى في ظرف سبق الإصرار النموذج المتكامل الذي یمكن أن یستجمع :  ثانیا 

، فالعزم والتصمیم لابد وأن یقوما على تصور مقتضیاتھ عناصر الترصد كذلكضمن 

، كما أن عملیة بزمان أو مكان ارتكابھا لق الأمر، سواء تعالجریمةواضح ودقیق لتنفیذ 

لتھیئ ، انعكاس ھذا امن امتداد القصد في الزمنالتنفیذ في حد ذاتھا ستحتاج انطلاقا 

ارتكاب الجریمة في الوقت ، أولا باختیار الوسیلة الناجعة ثم بللجریمة في العالم الخارجي

، ولعل ھذا ما حدا عنھمامباغتة طلاقا نفي التربص والإ، وھاتان العملیتان لا یمكن الملائم

والاحتفاظ فقط ، إلى التخلي عن ظرف الترصد ث، كما سبق الذكربالمشرع الفرنسي الحدی

  .بظرف سبق الإصرار

اقتناعا منا بما ذھب إلیھ ، سبق الإصرار باعتباره ظرفا عینیادعم مصداقیة ظرف :  ثالثا  

قا كذلك من جملة المبررات التي ، وانطلاالقضاء الفرنسي حسب ما أشرنا إلیھ سابقا

 .الظرف المشدداعتمدناھا للقول بوحدة 

 

 قتل أحد الأصول : الخامس المطلب 

  

                                                           
162 ROUSSELET et PATIN, op. Cit. P.243 
163 VERON(Michel), op.cit. 1988, P.109 
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  ."عمدا أحد أصولھ یعاقب بالإعداممن قتل " على أن . 164م.ج.ق 396ینص الفصل    

، مستقلة قتل أحد الأصول جریمة –حسب الرأي السائد  –لم یعتبر المشرع المغربي    

، حیث كان یذھب قضاؤه إلى التأكید على استقلال 165ن یفعل المشرع الفرنسي سابقاكما كا

، بل اعتبره مشكلا فقط لإحدى ظروف 166ھذه الجنایة عن القتل العمد والظروف المشددة لھ

، وھو نفس التوجھ الذي السجن المؤبد إلى الإعدامالتشدید التي ترفع عقوبة القتل العمد من 

  .-تقدیر العقوبة مع اختلاف  –لفرنسي الحدیث اھتدى إلیھ المشرع ا

ن المشرع المغربي استعمل نلاحظ أ أعلاه،وبالرجوع إلى مقتضیات الفصل    

التي تشمل طبعا الأبوین والجدود والجدات من جھة الأب أو من جھة " الأصول"مصطلح 

سب ما تنص ؛ إنما بالنسبة للأب یشترط الفقھ المغربي أن تكون العلاقة شرعیة ح 167الأم

لأن البنوة غیر الشرعیة ملغاة بالنسبة للأب فلا  الأسرة،من مدونة  148على ذلك المادة 

وعلیھ فإن الابن الذي یقتل أباه غیر الشرعي أو  والبنوة،یترتب علیھا شيء من آثار الأبوة 

ولا یعتبر قاتلا لأحد  –حسب نفس الفقیھ  -المؤبد أحد أصول ھذا الأب یعاقب بالسجن 

، لأن مقتضیات سیان أن تكون شرعیة أم غیر شرعیة، فالأمر أما بالنسبة للأم .صولھأ

من مدونة الأسرة  146دامت المادة  المذكور تطبق في كلتي الحالتین ما 396الفصل 

  .الطبیعیة للأم لبنوةتعترف با

لو ھذا التمییز لا یقول بھ المشرع الفرنسي الذي یسمح بقیام جنایة قتل أحد الأصول و

بل وبحسب رأي بعض الفقھ  ،یر شرعي أو أم أو أب متبنیان فقطتعلق الأمر بأب غ

، من طرف ابن غیر شرعي لم یعترف بھ، تقوم الجنایة المذكورة ولو ارتكبت الفرنسي

ولا یشترط . 168انطلاقا من أن البنوة الطبیعیة تبقى على أیة حال ناتجة عن عناصر یقینیة

بل یكفي أن یتم إزھاق روح الأصل أو  معینة،القتل بوسیلة  الفقھ الفرنسي كذلك أن یتم

  .169ذلكمحاولة 

یشترط لقیام ظرف قتل أحد الأصول توافر قصد خاص یتجلى  ذكر،بالإضافة إلى ما  

كما یستوجب بالتالي علم الجاني بعلاقة البنوة التي تربطھ  معین؛في نیة قتل شخص 

عد العامة وللرأي السائد في الفقھ للجھل وطبقا للقوا الأساس،؛ وعلى ھذا 170بالضحیة 

الضحیة من أصولھ، یعاقب على القتل العمد لا فإن الولد الذي یجھل أن  التشدید،بظروف 

ینبغي  –الخملیشي . حسب ذ –، ونفس النتیجة قتل أحد الأصول، ولا یؤاخذ بجنایة غیر

  .171الانتھاء إلیھا إذا أراد الابن قتل الغیر وأخطأ فقتل أحد أصولھ

                                                           
164 Art 221- 4(L.n.94.89, 1er fev1994) N.C.P.F «  le meurtre est puni de la réclusion criminelle à 

perpétuité lorsqu’il est commis 1…2 sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère 
adoptifs … » 

165 LEVASSEUR (Georges), Parricide, répertoire de Droit pénal et de procédure pénal op.cit., P.1. 
166 Crim .26 Oct. 1988, Bull. crim.n°364,  Rev.sc. crim. 1989. 318, obs. LEVASSEUR ; voir aussi 

crim. 5 avril 1838, Bull. crim.n° 92 .4Avril 1845, Droit pénal.45.1.245, 2 juillet 1847, Droit pénal 
.47.4.144. 

  .109 ص، .س.محمد زكي أبو عامر، م  167
168 ROUSSELET et PATIN, op. Cit. P.244. 
169 LEVASSEUR, Parricide, op. Cit. P.1. 
170 VERON (Michel), op. Cit. P.  111 

  . 110، ص.س.الفتوح، مانظر كذلك أبو المعاطي حافظ أبو ؛ 65.، الجزء الثاني، ص.خ.ج.أحمد الخملیشي، ق  171
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، والخطأ إن الخطأ في ھویة الضحیة" LEVASSEUR، یقول وانطلاقا من ھذا التوجھ 

في صفة الأصل یستبعدان تكییف النازلة على أساس قتل أحد الأصول ولو تم القتل 

  ."172فعلا

مع ذلك ینبغي الانتباه إلى أنھ في الحالة التي یرغب فیھا الإبن قتل أبیھ فیحدث أن یقتل 

بجنایة القتل العمد ضد الضحیة  GARCONیجب أن یتابع حسب الفقیھ  ،أحدا من الغیر

  .173الأصولبالإضافة إلى محاولة قتل أحد 

بقي أن نشیر إلى أن قتل أحد الفروع أو الزوج أو الزوجة أو الإخوة أو الأخوات لا 

الخاص ، ولا یمكن بأي حال أن یدخل ضمن ظرف التشدید 174عمدیا بسیطا یشكل إلا قتلا 

  .حد الأصولبقتل أ

، یمكن أن ننتھي إلى تصنیف الظرف المذكور ضمن الظروف من خلال ما ذكر 

، بحیث لا علاقة لھ النسب التي تربط القاتل بالمقتولرتكازه على علاقة االشخصیة بالنظر 

لا . م.ج.ق 130وحسب منطوق الفصل  وعلیھ، الجریمة،بالوقائع المادیة التي تقوم علیھا 

وقد ذھب : لمشدد إلا على من توفر فیھ من المساھمین والمشاركین ا یسري ھذا الظرف

المساھم في قتل أبیھ مرتكبا لجنایة  الابنالفرنسي لتوضیح ھذه المسألة إلى اعتبار  القضاء 

، بینما إذا اقتصر تدخلھ ھمة إذا ثبتت ھذه الأخیرة في حقھقتل أحد الأصول عن طریق المسا

ل الأصلي بأعمال سابقة على ارتكاب الجریمة لم یعتبره في الجریمة على مساعدة الفاع

  .175ء المذكور إلا مشاركا في جنایة قتل عمد بسیطالقضا

ید بالنسبة ونعود في الأخیر إلى موقف القانون المغربي الذي یربط قیام ظرف التشد

تخاذ ، ذلك لأن ابغي إعادة النظر فیھ، لنؤكد على أن ھذا الاتجاه ینلقتل الأب الشرعي فقط

وبحسب نظرنا المتواضع فیھ أولا تشجیع ضمني للابن غیر الشرعي  –مثل ھذا الموقف 

، ومن أبیھ الذي سیعتبره الذي غالبا وحسب المألوف ما تجعلھ السنین یكن حقدا خاصا على

، انطلاقا من ترعرعھ في كنف القانونیة، المسؤول الأول عن ھذه الوضعیة غیر دون شك

واعتبارا كذلك لواقع . ال یقف القانون موقفا إیجابیا من ارتباطھا بھأمھ التي على أیة ح

ضمن الحالات  الافتراضثم حتى ولو صنفنا ھذا . المعھود في مثل ھذه الحالات ءنفورا لآبا

، یضحى استثناء الأم غیر الشرعیة فیھ حیف تي یبقى من المتعذر القیاس علیھاالاستثنائیة ال

فالعبرة في  :نطق والأساس الذي ینبني علیھ قیام الظرف المشددیصعب الاحتفاظ بھ على الم

، والتي لن یضیف اشتراط شرعیتھا بالنسبة لبنوة التي تربط القاتل بالمقتولالتشدید لعلاقة ا

الاجتماعیة  للأب شیئا جدیدا لا على خطورة الاعتداء ولا على طبیعة المساس بالمصلحة

لحرص أكثر على دعم مصلحة الأب غیر الشرعي الذي ، بل ینبغي بنظرنا االمحمیة جنائیا

على اعتبار  –، یكفي ھنا أن نستأنس لمبررات كثیرةنعتبره مھددا أكثر من الأب الشرعي 

، الناتجة عن وضعیة ما بعد الطلاق بالمشاكل الكثیرة –أن الأمر لا یتعلق بنفس الموضوع 

                                                           
172 LEVASSEUR (Georges) , Parricide , op. Cit. P.2 
173 MERLE et VITU, op. Cit. P.1387. 
174 LEVASSEUR, Parricide, op. Cit. P.2 

175 Crim .27 avril  1815, S.15.1.104.crim10janv. 1952, Bull. crim. N°.11 
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عیین فبالأحرى لو تعلق الأمر بأب والتي تشھد مواجھات خطیرة بین الأبناء والآباء الشر

 .؟غیر شرعي 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  الأعذار القانونیة المخففة في القتل العمد:المبحث الثالث 
  

، ونظرا لظروف تضح من بعض فصول القانون الجنائي، أن المشرع المغربيی   
دئیا عاقب القتل العمد بعقوبات أخف من العقوبة المقررة مب الحالات،خاصة تحیط ببعض 

  :فيولعل أھم ھذه الحالات تتمثل  المؤبد،وھي السجن 
  م.ج.ق 397الفصل ( قتل الأم لولیدھا( . 
  ف ( القتل المرتكب نتیجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسیم

 )م .ج.ق 416
  القتل المرتكب نھارا لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بیت

 .) .م.ج.ق 417الفصل ( ملحقاتھما مسكون أو أحد 
  الفصل ( الزوجیة بالخیانة قتل الزوج لزوجھ وشریكھ عند مفاجأتھما متلبسین

 .)م.ج.ق 418
  

  قتل الأم لولیدھا :المطلب الأول
  

، سواء كانت فاعلة أصلیة أو الأم  إلا أن" :فقرة ثانیة ، م.ج.ق 397ینص الفصل 
ولا یطبق ھذا النص . من خمس سنوات إلى عشراقب بالسجن ، تعولیدھامشاركة في قتل 

  ."معھا  على مشاركیھا ولا على المساھمین
، اعتبار الدافع الذي یتمثل عادة في الفصل لأول وھلة أن أساس التخفیفقد یوحي ھذا 
تعلق الأمر بولید غیر ، أي أن یعرضھا الذي دنستھ بالحمل من سفاحتستر الأم على 
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 ،ني وكما یقول أستاذنا الخملیشي لم یصرح بذلك ؛ وبناءا علیھأن النص القانو ؛ إلاشرعي
  .176كولادة طفل مشوه مثلا الشرعي،فالأم تتمتع بالعذر المخفف حتى في حالة قتل ولیدھا 

ولعل الإشكالیة المحوریة التي یطرحھا ھذا العذر تتمثل في التساؤل عن الفترة التي 
  ذا العذر ؟حتى تستفید الأم من ھ "ولیدا" یعتبر فیھا 

لة الولید والوقت الذي تنتھي م لم یحدد الوقت الذي تبتدئ فیھ مرح.ج.ق 397فالفصل    
" الجنین"ة الأولى بانتھاء مرحلة ، وقد استعان بعض الفقھ المغربي في تحدید المرحلفي

الذي تحمیھ النصوص المتعلقة بالإجھاض ببدء عوارض المخاض واستعداد الجنین 
إلى القول بأن  ،لتوضیح ذلك اوقد ذھب القضاء الفرنسي سابق. 177للانفصال عن أمھ

؛ بل قد تنتھي  178، والذي أرید إخفاء ولادتھفل الولید، الطفل صغیر السن جداالمقصود بالط
عن الطفل ھذه الصفة إذا صرح بھ في الحالة المدنیة حتى ولو تم ذلك في ظرف یومین أو 

بھ ، یؤكد نفس القضاء على عدم الاعتداد بصفة الولید أما إذا لم یقع التصریح  ؛179ثلاثة أیام
ولتزكیة ھذا . 180، أي داخل الثلاثة أیام ولیس خارجھا في الفترة المحددة قانونا لذلكإلا

، بمعرفة لاعتماد على خبرة طبیب شرعي تسمح، بصفة عامةالاتجاه یقول الفقھ الفرنسي با
  . 181لاما إذا كان الأمر یتعلق بطفل حدیث الولادة أم 

مشددا  ا، أصبح یتبنى ظرفالقانون الجنائي الفرنسي الحدیث وتجدر الإشارة إلى أن   
جدیدا یتعلق بقتل القاصرین البالغین خمسة عشر سنة فأقل وھو بذلك یكون قد أقصى 

، الأمر الذي ج الملغى.من ق 300 الجنایة الخاصة بقتل الولید المنصوص علیھا في الفصل
الفصل (اء كانت فاعلة أصلیة أو مشاركة للأم سوذر المخفف المقرر أسفر عن تراجع الع

شأن باقي  المشددة شأنھاوبذلك أصبحت الأم تخضع للعقوبة ) ج الملغى.من ق 2فق  302
  .182الفاعلین

في صیاغة عامة إلى أن المقصود بالولید الطفل الحدیث  183الخملیشي. ویذھب ذ   
بحیث إذا مضت بضعة أیام على  ولادتھ،ى یمض زمن طویل عل الولادة أي الذي لم 

لأن الولید بعد أن یمارس الحیاة المستقلة عن جسم  ؛الولادة تفقد الأم التمتع بالعذر المخفف
طفلا یخضع قتلھ للعقوبة المشددة الأم في التغذیة وغیرھا من مقومات الحیاة، یصبح 

  .184الإعدامم وھي .ج.ق 410المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من الفصل 
أبو الفتوح الذي یؤكد على عدم إمكانیة تصور استغراق ھذا . ویذھب في نفس السیاق أذ

ولیس " الولید"لمصطلح  العذر لبعض الشھور انطلاقا من استعمال النص القانوني
  .185"الولد"

،  Levasseur، لتصور قیام العذر وكما ذھب إلى ذلك الفقیھ وبنظرنا، كان الأولى
أسس تستوحي مبرراتھا من علم الإجرام حیث یظھر أن قتل الطفل بصفة  الاعتماد على

حیث توجد الأم  الأمومة،عامة من طرف الأم یرتكب نتیجة نوبة ذعر وقبل استقرار عاطفة 

                                                           
  . 69و  68.أحمد الخملیشي ، القانون الجنائي الخاص ، الجزء الثاني، ص 176
  . 69. ، ص.س.أحمد الخملیشي ، م 177

178 Crim. 13 mars 1856, droit pénal .56.1.225 
179 Crim. 13oct. Et 17 nov.1814, Bull. crim. N°38 et 39. 
180 Crim. 24 déc. 1835, S.36. 1.25. Crim 14avril1837, Bull. Crim. n°114. Voir aussi VERON (Michel), 

op.cit. P.111. 
181

 LEVASSEUR (Georges), Infanticide, répertoire Droit pénal et de procédure pénale, op.cit., P.1. 
182

 VERON, op. Cit. , 1996, P.27. 
  .70.صس ، .، محمد الخملیشيأ  183
  .، نفس الصفحة نفس المرجع  184
  . 116و 115.، ص.س.م  185
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أغلب جرائم قتل الطفل من  العملیة،أثناء الولادة في حالة نفسیة مضطربة فمن الناحیة 
بینما یرى نفس الفقیھ أن قتل الطفل البالغ لستة  لولادة؛لطرف الأم تقع في الساعات التالیة 

  .186أشھر مثلا یستوحي مبررات أخرى من علم الإجرام تختلف تماما عن الأولى
ف لتبریر االاعتماد على عاملین أساسیین ك –ومن حیث المبدأ  –یبقى بنظرنا  أي،وعلى  

  :الأمعذر 
إعطاء القضاء سلطة تقدیریة لتحدیدھا  وھذه لابد من الطفل،یتعلق بحداثة سن  ھماأول -

  .الخبرةبالاستعانة طبعا بأھل 
، وعلیھ نرى الاعتباریتجسد في نفسیة الأم المضطربة التي لا بد من أخذھا بعین  ثانیھما -

حدث أن قتلتھ أمھ ببرودة دم ، إما نتیجة  الولادة،حدیث أنھ حتى ولو تعلق الأمر بطفل 
صعب إن لم نقل یستحیل قیام العذر، ی أخرى،تحقیق مقاصد الانتقام من الأب مثلا أو ل

سیضرب في العمق دعم  ذكر،ذلك لأن القول بخلاف ما . وبالتالي تبریر تخفیف العقوبة
مصداقیة حمایة الطفل العاجز بالطبیعة في نصوص القانون الجنائي  التي نؤمن بفلسفة 

الفرنسي الحدیث یفضل التخلي نھائیا تكاملھا ؛ ولربما ھذه المعطاة ھي التي جعلت المشرع 
، وجعلت المشرع المغربي بدوره ینتبھ إلى ذر معتمدا فقط على تشدید العقوبةعن ھذا الع

 – 2003تعدیلات قانون  –توفیر مزید من الحمایة الجنائیة للأطفال 

استفزاز بالضرب أو العنف القتل المرتكب نتیجة :  المطلب الثاني

  الجسیم 
  

 الاستفزاز،علیھ الفقھ الجنائي تبریر عذر  يالأساس القانوني الذي یبن من أجل تلمس
، الأول یعتمد نظریة شخصیة ترى في الاستفزاز إثارة للغضب تجعل فقھیانھناك اتجاھان 

، وتؤثر بالتالي على مسؤولیتھ ؛ أیضا عادیة تنقص عنده ملكة التقدیرالمستفز في حالة غیر 
تكب الجریمة نتیجة غضب یعتبر أقل خطورة ممن یرتكبھا یعتبر نفس الاتجاه أن من یر

  .دمببرودة 
مقابلة الأذى أما الاتجاه الثاني فیعتمد نظریة موضوعیة تجد أساسھا في إدخال فكرة  

  .الأولوموازنة الأخطاء حیث ترى في المستفز المتھم 
، ء عن أحدھمالا یمكن الاستغنا  Levasseur، وحسب ما یؤكد ذلك الفقیھ ھذان الاتجاھان
، بضعف ملكات رع نفسھ إلى الأخذ بعین الاعتبار، وفي نفس الوقتحیث یعمد المش

  . 187المستفز بالإضافة إلى خطأ الضحیة
یتوفر عذر "ینص على أنھ  416جوع إلى القانون الجنائي المغربي، نجد فصلھ وبالر
ستفزاز ناشئ عن ، إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتیجة اللعقوبةمخفض 

  ."العنف الجسیم على شخص مااعتداء بالضرب أو 
  :تتمثلتفاد من ھذا الفصل أن عناصر عذر الاستفزاز في جریمة القتل العمد سی

 في تعرض الجاني لضرب أو عنف جسیم :أولا. 
 ن یكون الضرب أو العنف غیر مشروعأ :ثانیا. 
 یرتكب القتل فور أعمال الاستفزازأن  :ثالثا. 
 

                                                           
186 LEVASSEUR, op.cit. PP.1et 2. 
187 LEVASSEUR  (Georges), Excuses, répertoire de droit pénal et de P.P.  Op. Cit. P.2. 
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فالقتل لا یمكن أن یشملھ العذر إلا إذا برره ضرب أو عنف جسیم ضد  :ولاأ -
ي تطبیق مقتضیات ، یستعصحالة انتفاء الجسامة عن الإیذاء ، ذلك أنھ في188الأشخاص

غیر أنھ  جسیم؛غیر  ب، كما لو تعلق الأمر مثلا بمشادة كلامیة أو ضرم.ج.ق 416الفصل 
إلیھ القضاء الجنائي الفرنسي من أنھ یرجع لقضاة بما ذھب  الصدد،ینبغي التذكیر في ھذا 

وعما  الأخیر،عن مدى جسامة ھذا أن یبحثوا  الإیذاء،كیفما كان تكییفھم لفعل  الموضوع،
وبالمقابل ذھب نفس القضاء إلى أن الوضعیة  .189الاستفزازإذا كان كافیا للقول بتحقق عذر 

مطاردة بواسطة سكین في الید، تشكل المحمولة على التھدید بصفة خاصة، والمتمثلة في ال
وبخصوص السیر وفق ھذا  لكن،. 190عذرا كافیا للقول بالقتل المرتكب نتیجة استفزاز

  ،التوجھ
، ذلك لأن الظروف المتنوعة والمتداخلة لمختلف النوازل یستحیل اعتماد قاعدة مطلقة 

ض الاستفادة من ، یمكن أن تؤدي وبحسب الحالات إلى قبول أو رفالقضاءالمعروضة على 
وفي ھذا الصدد یبقى الحل الذي أشرنا إلیھ بخصوص تمتع قضاة الموضوع بسلطة  :العذر 

  .مادھا للقول بقیام العذر من عدمھالوسیلة الممكن اعت ،191التقدیرواسعة في 

لضرب أو الایداء بصفة غیر لابد كذلك لتحقق عذر الاستفزاز من أن یرتكب ا:  ثانیا -
والذي یثور على ضابط  ذلك،ه فیھ الملقى علیھ القبض بموجب أمر یبرر ، فالمشبومشروعة
لیستفید من عذر  ذلك،لا یمكن أن یحتج بالعنف الذي مورس علیھ إثر  القضائیة،الشرطة 

  .192المذكورالاستفزاز في مواجھة جریمة القتل التي یرتكبھا على ضابط الشرطة القضائیة 

وھذا  عنھ؛بین أعمال الاستفزاز والجریمة المترتبة كذلك لابد من تحقق تزامن  :ثالثا -
فقد ذھب القضاء الفرنسي إلى أنھ لا  الشرعي،مقتضیات حالة الدفاع قد یحیلنا على بعض 

، لغضب المتولد عن عملیة الاستفزازالمتأخر للمستفز ناتجا عن ایمكن أن یعتبر رد الفعل 
  .193بل یعتبر ترجمة لانتقام مخطط لھ

عذر الاستفزاز تحقق التناسب بین أعمال الاستفزاز والغلو في رد الفعل لكن لا یشترط 
، لا محل لھ رطا ضروریا لتبریر الدفاع الشرعيفھذا التناسب الذي یشكل شالناتج عنھا، 

للأخذ بعذر الاستفزاز انطلاقا من افتراض ھذا الأخیر تعرض المستفز حقیقة لضرب أو 
بھ أن الضرر الناتج عن عملیة الدفاع لا یمكن أن  إلا أن التناسب لا یعنى .194عنف جسیم

فالمرأة التي تلجأ إلى قتل من یحاول اغتصابھا لا شك : یفوق في خطورتھ فعل الاعتداء 
  .195أنھا متمتعة بالحمایة التي توفرھا لھا مؤسسة الدفاع الشرعي

 حیث یقوم على الانفعال الذي شخصي،بقي أن نشیر إلى أن عذر الاستفزاز ظرف  
وفر فیھ من ، لذلك فلا یستفید منھ إلا من تالاستفزاز على نفسیة الجانيتحدثھ أعمال 

  .المساھمین والمشاركین
  

                                                           
188 Crim. 9 janv. 1974, Bull. crim. n°6. 
189

 Crim. 19 fev. 1976, Bull. crim. n°65.              117، ص.س.كذلك أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح ، مانظر  
190

 Crim. 23Dec. 1880, D.1881.1.191.S.1882.1.141. 
191 Crim. 19 fev.1976. 
192 Crim. 29nov1855, Droit .pénal.1856.1.96. 
193 Crim1er  mars 1990, Droit pénal1990.295, Rev. Sc. crim.1991, 79.obs LEVASSEUR. 
194 194MERLE et VITU, op.cit., P.1394. 
195 Gaston (Stéphanie) et autres, op.cit., P.307 
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القتل المرتكب نھارا لدفع تسلق أو كسر سور أو : المطلب الثالث 

   ماحائط أو مدخل منزلأو بیت مسكون أو أحد ملحقاتھ

  

للعقوبة في جرائم القتل أو  یتوفر عذر مخفض" م على أنھ .ج.ق 417ینص الفصل 
ل أو لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منز نھارا،إذا ارتكب  الضرب،الجرح أو 

  ".بیت مسكون أو أحد ملحقاتھما
خل دلا بد أولا من قیام الضحیة بتسلق أو كسر لسیاج أو جدار أو م العذر،لتحقق ھذا 

من وقوع ذلك نھارا أي من شروق  ثم لا بد ؛ملحقاتھمامنزل أو بیت مسكون أو أحد 
؛  196، فإن الجاني یعتبر في حالة دفاع شرعيفإن تم ھذا التسلق لیلا غروبھا؛الشمس إلى 

 الأشخاص یكون مھددا أقل بالنھار عنھ نذلك بأن أم MERLE et VITUویبرر الفقیھان 
على - 197، لكن ھذا لا یمنع من قیام حالة الدفاع الشرعي إذا توافرت شروطھفي اللیل

لا  ذلك،مع  –ازة التي لا تحتاج مبدئیا لإثباتاعتبار أن الحالة الأولى من الحالات الممت
في  الجرح،یمكن اعتبار الكسر والتسلق اللذین یتمان لیلا وحدھما كافیان لتبریر القتل أو 

ھنا لا  فالدفاع: الأفعال أن حیاتھ أو مالھ لم یكونا مھددین  هالحالة التي یعلم فیھا مرتكب ھذ
ومحكمة  ،1959فبرایر  19فمنذ قرار ... یمكن أن یعتبر شرعیا إلا إذا تحقق التناسب 
بسیطة قابلة  النوازل،في مثل ھذه  الشرعي،النقض الفرنسیة مستقرة على أن قرنیة الدفاع 

  .198العكسيللدلیل 
لدخول  المدنیة والجنائیةالخملیشي بالوقت الذي تحدده المسطرتان . ولا عبرة حسب ذ 

م .س.م 451المادة (صباحا إلى الساعة التاسعة لیلا ، أي من الساعة السادسة المنازل
ثم لابد من أن یرتكب القتل أثناء التسلق أو الكسر أو عقب الانتھاء . )ج.م س. 62المادة و

  .199كما لو لم یشعر صاحب المنزل بالمتسلق حتى دخل الدار أو أحد ملحقاتھا: منھما 
قائع مادیة تدخل في ظروف ، وبحكم أنھ یتكون من وذكر أن ھذا العذر یتضح مما   

، بالتالي فھو یسري على جمیع المساھمین والمشاركین ظرفا عینیا، یعتبر الجریمة
  .ویستفیدون منھ ولو كانوا یجھلونھ

  
  

عند مفاجأتھما  قتل الزوج لزوجھ وشریكھ: المطلب الرابع 
  متلبسین بالخیانة الزوجیة

      

یتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو "م على أنھ . ج.ق 418ینص الفصل  
إذا ارتكبھا أحد الزوجین ضد الزوج الآخر وشریكھ عند مفاجأتھما  الضرب،الجرح أو 

  ".الزوجیةمتلبسین بجریمة الخیانة 
عتداء على عرض أحد الزوجین الناتج عن الا الاستفزاز،إن أساس ھذا العذر ھو 

وقد كان یقصره القانون على الزوج دون الزوجة بعلة أن ھول المفاجأة یكون أشد ھ وشرف.
ونحن كنا نوجھ قناعتنا إلى عدم صواب ھذا المنحى التشریعي الذي  غیره؛على الزوج من 

                                                           
196
  Voir aussi ROUSSELET  et PATIN, op.cit. P.251.     120.، ص.س.، مأبو المعاطي حافظ أبو الفتوح 

197
 MERLE et VITU, op.cit., P.1394. 

198 GASTON (Stéphanie) et autres, op.cit.309. 
199

  . 83.، ص.س.، ممد الخملیشيأح  
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ومات عاداتنا من مقة أنھ حتى ولو انطلقنا لبع الامتیاز،یمتع الزوج دون الزوجة بھذا 
، فلا نعتقد أن الغیرة الزوجینورا خاصا للعلاقة التي تربط بین التي تعطي تصوتقالیدنا 

 .منطقا ولا قانوناعلى العرض التي تبرر عنصر الاستفزاز تخص الزوج دون الزوجة لا 
الصادر بتنفیذه الظھیر رقم  24-03وفعلا تدخل المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 

كثیرا من المقتضیات التي كانت تمس  وغیر معدلا 2003نوفمبر 11بتاریخ  1 -03- 207
في السابق إما بالوضعیة الخاصة بالأطفال أو بما ینبغي أن یكرس بھ أكثر مبدأ المساواة 

  : بین الجنسین 
فأصبحت بذلك المرأة تتمتع ھي أیضا بعذر مخفض من العقوبة إذا اعتدت بالقتل ضد 

وبنظرنا المتواضع . زوجیةبجریمة الخیانة الزوجھا وشریكتھ حین ضبطتھما متلبسین 
بموقفھ ھذا سوى فكرتنا الدائمة التي تدافع عنھا والتي من  المشرع المغربي ھنا لا یكرس

 خلالھا یظھر القانون الجنائي كآلیات محصنة لمجموعة قیم أكثر من آلة للردع وتوزیع
 .العقاب
  

   :الشروطلابد من توافر بعض  المذكور،ولقیام العذر    
 یربط بین القاتل ومن فوجئ متلبسا بالخیانة علاقة زوجیة قانونیة أن  :أولھما

و ، ویتحقق ھذا الشرط ولونة الأسرة الذي یخضع لھ الزوجانطبقا لقانون مد
لا یزیل رابطة الزوجیة ، باعتبار ھذا الأخیر كانت الزوجة مطلقة طلاقا رجعیا

  .200أخرى ولا تبین فیھ الزوجة إلا بعد انقضاء العدة من جھة. من جھة
 المفاجأة وحالة التلبس: عنصرین  الشرط الثاني یتكون من : ثانیا.  

الخملیشي إلى أنھ لا بد لتحقق ھذا العنصر من انتفاء . یذھب ذ: المفاجأة  .1
وكذا غیاب العلم الیقیني  الآخر،ارتیاب أحد الزوجین في سلوك الزوج 

خیانة الزوجیة، ھ الآخر متلبسا بالفإذا ضبط أحد الزوجین زوج ؛ بالخیانة
، فیراقبھ إلى أن ولكن لم تكن لدیھ وسیلة القتل، ثم فیما بعد یھیئ سلاحا

ففي ھذه الحالة  :منھمایضبطھ مرة أخرى ویقتلھ مع شریكھ أو یقتل واحدا 
 201لا یستفید الزوج أو الزوجة من العذر المخفف لانتفاء عنصر المفاجأة

نحصر في المفاجأة التي جلال ثروت إن ھذا الشرط ی .؛ ولذلك یقول ذ
أنھ وحتى مع العلم الیقیني  نرى،إلا أننا . 202تدفع إلى القتل في الحال

بالخیانة الزوجیة یمكن أن یتحقق عنصر المفاجأة إذا ضبط أحد الزوجین 
ذلك   ،زوجھ الآخر وفي ظروف لم یبحث عنھا متلبسا بالخیانة الزوجیة

م المسبق والذي قد یكون مشكوكا لأن العبرة في المفاجأة لیست بانتفاء العل
فیھ بل بھول الوضعیة التي یلمسھا الزوج أو الزوجة حقیقة وبشكل لا 

  .الارتیابیدعو إلى 
نما لابد إ، ج.م 58یكفي أن نحیل ھما على مقتضیات الفصل : حالة التلبس .2

وحسب ما یذھب إلى  –من الإشارة إلى أن التلبس بخصوص ھذا العذر 
إنما الغایة من اشتراطھ أنتكون فكرة الخیانة من  –ذلك اذ جلال ثروت 

الناحیة التصوریة ماثلة أمام الزوج أو الزوجة ؛ وھكذا لو فاجأ أحد 
الزوجین زوجھ الآخر مع شخص آخر وكانت ملابسھما الداخلیة بجوار 

                                                           
  .88. ، ص. س.أحمد الخملیشي، م  200
  .89و  88.، ص.س.أحمد الخملیشي، م  201
  .262، ص .س.جلال ثروت، م  202
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وجیة وتؤدي عقلا إلى زفإن الشواھد تكفي لإثارة فكرة الخیانة ال بعض،
  . 203الزوجیة قد وقعت قبول فكرة أن الخیانة

 فتخفیف العقوبة یقوم أساسا  المفاجأة،وأخیرا لا بد من ارتكاب القتل وقت  :ثالثا
ى ارتكاب واندفاعھ تحت تأثیر الغضب إل المفاجأة،على انفعال أحد الزوجین بتلك 

فإذا تخلف ارتكاب القتل عن وقت المفاجأة تعطلت الغایة الأساسیة من  القتل،
  .التخفیف

  
  
  
  

 

  لملف الثالثا

  جنایة التسمیم
  

لیس ھناك ما یتسم بالخطورة  الأشخاص،إلى جمیع جرائم الاعتداء على بالرجوع  
وفي كل العصور تمسك المشرع بخاصیة . 204ویفزع أكثر الرأي العام من استعمال السم

   .الجنایةالتشدید تجاه مرتكبي ھذه 
الاحتماء ضد ھذه الجریمة  ، حیث یسفر من جھة عن تعذرفالتسمیم یثیر تخوفا خاصا

؛ فغالبا 205، كما یثیر من جھة أخرى صعوبة كشف مرتكبیھاوتھیئ دقیقینالمسبوقة بتخطیط 
  .206ما یكون المتھم شخصا یسكن مع الضحیة أو تجمعھ بھ علاقة قرابة

، أن جنایة القتل باستخدام السم تعتبر من الجرائم التي حظیت باھتمام یضاف لما ذكر
نین القدیمة وسائر القوانین الحدیثة على اعتبارھا صورة متمیزة من صور خاص لدى القوا

، ولعلھ نفس موقف المشرع المغربي الذي نص بمقتضى 207فاعلھاالقتل العمد تستأھل إعدام 
من اعتدى على حیاة شخص بواسطة مواد من شأنھا أن " :أنعلى 208ج.ق 398الفصل 

ھا تلك المواد وأیا التي استعملت أو أعطیت ب تسبب الموت عاجلا أو آجلا أیا كانت الطریقة
  ."قب بالإعدامجریمة التسمیم ویعا، یعد مرتكبا لكانت النتیجة

 الضحیة،أن جریمة التسمیم تعتبر قائمة كجریمة تامة قبل وفاة  أعلاه،یتضح من النص 
الجنایة  ، بحیث تعتبرفالنتیجة لا تحوز اعتبارا خاصا: بإعطاء المادة السامة لھذه الأخیرة 

                                                           
  . 264و  263.نفس المرجع ، ص  203

204 MERLE et VITU, op.cit., P.1389. 
205 VERON (Michel), op.cit., P.112. 
206 ROUSSELET et PATIN, op.cit., P.218.              .509.، ص.س.ج في شروح ، م.انظر كذلك ، ق 

  .324.، ص.س.محمد زكي أبو عامر، م  207
208 Art. 221.5. N.C.P.F : « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de 
substances de nature à entraine la mort constitue un empoisonnement. L’empoisonnement est puni  de 
trente ans de réclusion criminelle. » 
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تخلف ، تمصادفة أو بحكم قوة  بنیة الضحیة، ونتیجة عناصرھا، ولو فیما بعدمستجمعة لكل 
  .209لذلك تصنف جنایة التسمیم ضمن طائفة الجرائم الشكلیة، النتیجة عن الحدوث

حیث لا أھمیة إن الخصوصیة المزدوجة لجنایة التسمیم تكمن أساسا في طبیعة الاعتداء    
، ھناك ؛ مع ذلك 210، ثم في الوسیلة الخاصة المستعملة من طرف الفاعللفناللنتیجة كما أس

 الضحیة؛تكییفات خاصة من الممكن تطبیقھا اعتمادا على بعض الصفات التي یتمتع بھا 
وھكذا إذا استعملت المادة السامة للاعتداء على حیاة أحد الأصول قامت جنایة القتل العمد 

، ولا یمكن أن تقوم صفة الأصل ھنا والفرنسي كذلك لمغربيشدد حسب القانون الجنائي االم
وبالنسبة لجنایة الاعتداء على حیاة طفل ولید . میمكظرف مشدد في جنایة التس

"Infanticide " إذا تمت بواسطة استعمال أو إعطاء المادة السامة لا تقوم بھا إلا الجریمة
یز في قتل الولید بین استعمال الوسیلة المذكورة دون جنایة التسمیم مادام أن المشرع لم یم

  .211السامة وغیرھا
، نسجل تحفظنا بخصوص ھذا التوجھ المسجل في موقف الفقھ الفرنسي انطلاقا مع ذلك   

من توجھ المشرع نفسھ الذي أبى إلا أن یفرد لجنایة التسمیم أحكاما خاصة منطلقا بالأساس 
حور التجریم بل المادة حیة ھنا لم تعد مفصفة الض: من طبیعة الوسیلة المستعملة للقتل 

، ولعلھا إحدى تقنیات التجریم التي یعتمدھا المشرع للتمییز بین ھذه الجریمة وتلك المستعملة
بل حتى ولو نظرنا إلى المصلحة المحمیة جنائیا وما ینبغي أن تتمیز بھ من تفرد على 

حیاة سواء بالنسبة للولید أو مستوى مراعاة الخصوصیات یمكن القول أن حمایة الحق في ال
للأصل إن كان لھ ما یمیزه في جنایة القتل العمد ویظھر خصوصا على مستوى تقنیات 

على تشددھا ب، فإن جنایة التسمیم بح معھا العقوبة العادیة متجاوزةتصالعقاب خطورة أكبر 
مجال مستوى التجریم قبل العقاب تكون قد راھنت على خصوصیة السلوك من دون ترك ال

، على أیة حال جنایة تعدد لمستویات الخطورة الإجرامیةالعقاب وفق تصور ملتدریج 
بل أیضا عن جریمة  العمد،فھي لا تتمیز فقط عن القتل  شكلیة،التسمیم كما قلنا جریمة 

، فھذه ر یتعلق بإعطاء مواد مضرة بالصحةوالأم معھا،مادیة أخرى توحي بالاختلاط 
تختلف عن جنایة  - 212الصغرىبعض الفقھ بجریمة التسمیم  المكیفة حسب –الجریمة 

  .213التسمیم من حیث طبیعة المادة المستعملة وكذا بخصوص ضرورة حصول النتیجة
، نجد أن الطبیعة المحددة لھذه المواد إعطاء مواد مضرة بالصحة فبالرجوع إلى جریمة

، من شأنھ إحداث الوفاةتوي على ما ، بشرط ألا تحإعطائھا لیست لھا أھمیة خاصةوطریقة 
، لا تقوم ھذه الجنایة الأخیرة إذا كان الفاعل یجھل أن المواد أیضا. التسمیموإلا قامت جنایة 

كذلك إلى أن قیام  214وقد ذھب القضاء الفرنسي. إحداث الموتشأنھا  نالتي قام بإعطائھا م
 یشكل إلا الفاعل بوضع قطع معدنیة محتویة على مواد إشعاعیة تحت مقعد السائق لا

غیر كافیة لإحداث الوفاة، ومن جریمة إعطاء مواد مضرة مادام أن كمیة المواد الإشعاعیة 
، وتدخل في حكم المواد المذكورة كل المواد التي تحدث مرضا أو ثم، یمكن اعتبارھا مضرة

على إعطاء وھكذا یؤكد القضاء الفرنسي بأنھ لا یكفي الوقوف : عجزا عن العمل الشخصي 
بین ، بل لابد من تحقق العلاقة السببیة المباشرة والیقینیة المواد، وحدوث نتائج ضارة بعض

                                                           
209

 MERLE et VITU, op. Cit. P.1390 
210

 CULIOLI (Marcel). L’empoisonnement, répertoire de  droit pénal et de procédure pénal. Op.cit., 

P.2. 
211 Ibid., P.1. 
212 GATTEGNO, op.cit, P.29. 
213 CULIOLI, op.cit. P.1. 
214 T.G.I.cherbourg 1981, D.1981, note Danièle. Mayer. 
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، وھو أمر یصعب للقول بھ بالنسبة لحالة الغیبوبة الملاحظة بعد الوسیلة المستعملة والنتیجة
  .215إعطاء مقادیر مفرطة من الأدویة

ولیة التي تثیرھا على مستوى بعد تقریب مفھوم جنایة التسمیم ومعالجة بعض الإشكالیات الأ
 .مة تقوم على فعل مادي وقصد جنائيیمكن القول أن ھذه الجری ،التكییف

 

  الفعل المادي  : ب الأولالمطل
   

یتحقق الفعل المادي في ھذه الجریمة باستعمال أو إعطاء مادة لشخص متى كان من  
ثم  معینة،وبمواصفات فلابد إذن من وجود مادة  آجلا،شأنھا أن تسبب الموت عاجلا أو 

 .ھا للضحیةؤلھا أو إعطااستعما
 
  

  المادة المستعملة : أولا 
" نھا أن تسبب الموت عاجلا أو آجلامواد من شأ"د استعمل المشرع المغربي عبارة لق 

  ."مواد سامة"ارة ولم یستخدم عب
كل مادة "یعتبر سما " Toxicologues"وبحسب رأي غالبیة الاختصاصیین بالسم 

، ث إتلافا خطیرا بالأنسجة العضویة، تحدالمترتب عن ممیزاتھا الكیماویةالأثر  بحسب
  .216"وترتب توقفا مؤقتا أو نھائیا للأنشطة الحیویة للكائن الحي

فقد تكون بطبیعتھا كذلك في الغالب  الموت،أما بالنسبة للمواد التي من شأنھا أن تسبب 
وقد تقضي  أعلاه،الذي سقناه سامة بالمعنى  وفي ھذه الحالة قد تكون الأحوال،والعادي من 

، وقد لا تكون 217كاستعمال الفیروسات والجراثیم  كذلك،على الحیاة دون أن تكون 
ولكن بسبب الظروف التي أعطیت فیھا للضحیة تكون قادرة على  الموت،بطبیعتھا تحدث 

ابا قبل أن مثل إعطاء مریض أجریت لھ عملیة جراحیة طعاما أو شر الوفاة،التسبب في 
  .م ؟.ج.ق 398الفصل ، أیا من ھذه المواد یقصد فالسؤال المطروح ؛218تتنفس أمعاؤه

ي المواد أن تكون إلى أن القانون لم یشترط صراحة ف 219یذھب بعض الفقھ المغربي 
بالاسم الاصطلاحي للجریمة وھو  –أي المشرع  –، ولكنھ في نفس الوقت احتفظ "سامة"

بأن الجریمة تتحقق بإعطاء كل مادة  –أي الفقیھ المذكور  –القول ؛ ویمیل إلى " التسمیم 
لأن العلة في تشدید  لا،سواء كانت سامة أم  آجلا،على الحیاة عاجلا أو  قضيمن شأنھا أن ت

  .بالتسمیم ترجع لما یكشف عنھ ارتكاب ھذه الجریمة من خطورة الجانيالعقوبة في القتل 
وفي  شك،اء الفرنسیین إلى التوضیح بأنھ ومن دون بینما یذھب كل من الفقھ والقض   

یفضل تكییف النازلة على أساس محاولة قتل أو  المواد،حالة غیاب المفعول السام عن 
مثالھا على ذلك واقعة إعطاء مسحوق الزجاج  تسمیم؛محاولة قتل موصوف ولیس جنایة 

رعبا  حدثتي النازلة التي أوھ للأطفال،الممزوج بعجین الخبز أو بالطعام وتقدیمھ في إناء 
وعلة ھذا الموقف المقید تكمن في أن تكییف جنایة التسمیم یقع  ؛1989بلندن في أبریل 

مكوناتھا  حصرا على الاعتداء بواسطة مواد ذات الأثر السام التي تحدث بطبیعتھا وبواسطة
أي لا  سامة،فالزجاج المبتلع ھنا لا یحمل في حد ذاتھ مكونات : الكیماویة إزھاق الروح

                                                           
215 Crim. 10 mai 1972, D.1972. 733, note .D.S. 
216 MERLE et VITU, op.cit. P.1390. 

  . 509.، ص.س.القانون الجنائي في شروح ، م  217
  . 95.، ص.س.، مأحمد الخملیشي  218
  .المرجع نفس  219
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بحیث لا یمكنھ أن یحدث الوفاة إلا من خلال طبیعتھ كوسیلة  السم،یتصور فیھ ما یحدثھ 
  .220تعمل على تمزیق أنسجة القناة الھضمیة

ذھبت محكمة النقض الفرنسیة إلى القول بقیام جنایة التسمیم في  أخرى،وفي نازلة    
  .  Typhus"221"الصفراء أو  واقعة اعتمد فیھا الفاعل تلقیح الضحیة فیروس الحمى

ویمكن أن تكون المادة المستعملة أو المعطاة غیر قاتلة ؛ إما لكون طبیعتھا غیر سامة    
أو لأنھا أصبحت " Arsenic"الزرنیخ  السكر كما إذا استعمل الجاني مثلا مسحوق عوض

و ، كما ھحیث عطلت مفعولھا السامواصفات التي ھیأت بھا مكذلك نتیجة الظروف وال
" Acide nitrique"بالمائة من مادة  20الحال في النازلة التي اعتمد فیھا الجاني مزج 

  .222بفنجان قھوة
  

  وسیلة استعمال المادة : ثانیا 
، نھا أن تسبب الموت عاجلا أو آجلاتقوم جنایة التسمیم باستعمال أو إعطاء مواد من شأ
تم ذلك بواسطة الفم أو عن طریق  أیا كانت الطریقة التي استعملت بھا ھذه المواد سواء

  .223الحقن أو الاحتكاك أو استنشاق غازات سامة أو أیة وسیلة أخرى
، طبق یفید الصلاحیة لغایة معینة" استعمل"فإن مصطلح  ،وبحسب التعریف

"Appliquer " ،أعد وھیأ،"Disposer "ثم استخدم ،" Mettre en œuvre  " بینما یعني
، اعتمادا على ھذا یفید أن المشرع؛ أو جرع ؛ كل "  Faire prendre"مصطلح  أعطى 

عمومیة المصطلحات المستعملة، یرغب في زجر كل الطرق المساعدة على وصول المادة 
  .225، غیر أنھ إذا لم یقع تجرع السم یمكن أن نوجد أمام محاولة224المذكورة لداخل الجسم

مثل ھذه الجریمة ؟ وھل  ومع ذلك یبقى السؤال المطروح ھل یمكن تصور المحاولة في
 مبدئیا،یمكن التمییز فیھا بین ما یدخل في الأعمال التحضیریة التي لا یعاقب علیھا المشرع 

ثم مرحلة الجریمة التامة الذي تقوم بھا  المحاولة،وبین مرحلة البدء في التنفیذ الذي تقوم بھ 
  ؟.عناصرھاجنایة التسمیم بمختلف 

في تحدید الفاصل الذي یمیز تكمن صوص ھذه الجریمة إن الإشكالیة المحوریة بخ   
، فشراء أو صنع المادة السامة لا یدخل إلا ضمن زمرة وھكذا المذكورة،بین المراحل 

وحسب ما یؤكد ذلك  –، ما دام لا یتدخل في ھذه المرحلةالأعمال التحضیریة ؛ فالقانون 
إذا حدث أن ؛ لكن 226لإجراميمشروعھ اعن بإمكان الفاعل أن یتراجع  –القضاء الفرنسي 

أو یقوم بتسمیم البئر الذي  ، كأن یخلط المادة السامة بطعام الضحیة،استمر الجاني في عملھ
ھنا یمكن تكییف ھذه الأفعال على أساس بدء  : 227یرتادھا ھذا الأخیر من أجل اقتناء الماء

و الدواء الممزوج ومن باب أولى یقوم ھذا الأخیر إذا وضع الجاني الطعام أ التنفیذ؛في 
بالسم رھن إشارة الضحیة بشكل یجعل واقعة تجرع السم العملیة الأخیرة التي یبقى للضحیة 

                                                           
220 Riom .25 avril1855, jur.gen.v° : Crimes et délits contre les personnes suppl. 93. 
221 Crim.18 juillet 1952, Bull. Crim. n°193,  D. 1952. 667. 
222 Crim. 4 fév.1814, cité par Blanche, T.4, n°514. 
223 MERLE et VITU, op.cit., P.1391. 
224 CULIOLI (Marcel), op.cit., P.4. 
225 ROUSSELET et PATIN, op. Cit. P.248. 
226 Crim.13 juillet 1837, Journ. Pal .13.juillet 1837. 
227 E.Villey. Note sous crim.17 Dec.1874.prec. 
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ى أحد من الغیر یكلف بإعطائھا بتسلیم السم إل كذلك یقوم البدء في التنفیذ بھا؛أمر القیام 
  .228للضحیة مع جھلھ بممیزات المادة المعطاة

إمكانیة العدول التي تجعل المحاولة غیر معاقب علیھا  یمكن تصور الحالات،في كل ھذه    
مع ذلك یمكن التأكید . ة من تناول الطعام الذي ھیأه لھمثل الجاني الذي یعمد إلى منع الضحی

على أن قیام وتمام جنایة التسمیم یبقى مرتبطا باتصال المادة السامة بجسم الضحیة بمختلف 
، حتى ولو أظھر الفاعل سیر الأمور في اتجاه حتميالحالة، تففي ھذه  ذكرنا،الطرق التي 

، حتى ولو "Antidote"رغبتھ في الحؤول دون وقوع النتیجة بإعطاء الضحیة مضاد السم 
فھذا التراجع المتأخر لا یزیح السمة  : استطاع بواسطة تدخلھ التوصل إلى نتیجة مجدیة

 .229الفعلالجنائیة عن 
  

 القصد الجنائي  : المطلب الثاني
  

مادة یعلم الجاني  لابد لقیام جنایة التسمیم كذلك من توفر قصد إحداث الوفاة بواسطة 
فإذا تخلف ھذا القصد یمكن الفعل على أساس قتل بعدم تبصر ؛ غیر أنھ إذا " قوة تسمیمھا"

على الضحیة الاعتداء ، لكن بقصد السامة مع جھلھ درجة حدتھاقام الجاني باستعمال المادة 
، یذھب الفقھ الفرنسي إلى تكییف النازلة على أساس الحالة، في ھذه بت الوفاةوحدث أن ترت

ھذا وقد ذھبت محكمة النقض الفرنسیة حدیثا إلى أنھ من أجل . 230إیذاء مفضي إلى الموت
، یمكن أن یعتمد القاضي تصریحات المتھم القصد الجنائي في جنایة التسمیم التثبت من قیام

واقتناعا كذلك بنفس  ؛231تستشف منھا الرغبة في إزھاق الروح المدلى بھا للضحیة والتي
كان یعلم أنھ التوجھ اعتدت بعض المحاكم الفرنسیة بقیام جنایة التسمیم في حق شخص 

بالعبارة ، فقام بعض الضحیة إلى درجة إحداث الجرح مصرحا "Sidaالإیدز "مصاب بداء 
  .232"أنا مصاب بالسیدا، ستموت  أیضا"التالیة 

  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 

                                                           
228 Crim.2Jullet 1886, Bull. crim.n°238, S.87.1.489, note E.Villey. 
229 Crim.19 juin 1874, Bull.crim.n°177. 
230 MERLE et  VITU, op. cit., PP.1391 et 1392. 
231 Crim.8 juin 1993, Droit pénal 1993, n° 211, note M.ERON, Gaz. Pal.7oct.1993, P.21, note 

J.P.Dancet. 
232 T. correct. Mulhouse  6 fev .1992. 
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  الملف الرابع
  جرائم الإیذاء العمدي

    
، لذلك كان دائما موضع زجر من طرف معطاة ضروریة للحیاة الاجتماعیة یعتبر العنف 

القسمة أولا وقبل كل شيء  –، وقد أصبح بحكم ضرورات الحیاة المتحضرة الجنائيالقانون 
 233یخل بمقتضیات السلم الاجتماعي بشكل آفة حقیقیة تظھر كواقع ملموس -بتمركز الأفراد

 234، على الأفعال التي تعبر عن عدوانیةالعمدي كمظھر أساسي لھذا العنف الإیذاءویطلق 
 ؛235، ومخلفة جروحا أو رضوضا أقل أو أكثر خطورةالإنسان موجھة ضد أمثالھوشراسة 

یرجع  ، وإنماالقصد الجنائي من حالة إلى أخرى وھو یشكل جریمة واحدة لا یختلف فیھا
، والأوصاف القانونیة التي تكیف بھ إلى الأعذار علیھإلى تعدد النصوص التي تعاقب 
 الإیذاءإلى سبب آخر للتعدد خاص بجرائم  بالإضافة  القانونیة المخففة وظروف التشدید

، وھو تدرج العقوبة فیھا بحسب درجة خطورة الضرر الذي نتج عنھا محل الدراسة
  .236للضحیة

  في ھذه الجرائم تشبھ بصفة عامة ما الأعذار المخففة وظروف التشدید  وبما أن دراسة
ریمة ، فضلنا الاقتصار في ھذا الملف على دراسة أركان جالعمد درسناه في جنایة القتل

، لنعرض لمختلف صور التكییف التي یمكن العمل بھا بالنظر الإیذاء العمدي في مطلب أول
  .المطلب الثانيوبة في لنتائج الإیذاء المؤثرة على العق

  

  أركان جریمة الإیذاء العمدي :  المطلب الأول
   
   .لقیام جریمة الإیذاء العمدي ، لابد من تحقق ركن مادي وقصد جنائي 
  

  الركن المادي  :الفقرة الأولى 
یشكل الضرب والجرح والعنف والإیذاء صورا من الاعتداء موجھة بصفة عمدیة ضد    

سلبي كالامتناع عن ، أما السلوك الیة، وھي بذلك تتطلب سلوكا إیجابیاالجسدسلامة الفرد 
یسمح بتكییف الجریمة بصفة فھو . لى نفس النتائج المذكورة، وإن كان یؤدي إتقدیم العنایة

  .237، مثال ذلك جریمة الامتناع عن تقدیم مساعدة لشخص في خطرمختلفة

                                                           
233 GATTEGNO (Patrice), D.P.spécial, cours, Dalloz, Paris, 1995, P.35. 
234 VERON (Michel), op. Cit. P.113. 
235 MERLE et VITU, op. Cit. P.1395. 

  . 104. س،ص.، مأحمد الخملیشي  236
237 LEVASSEUR (Georges) corps et blessures, répertoire D.P et de P.P, op. Cit. P.2. 
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، بأعضاء الجاني بأیة وسیلة ملیشي صدم جسم الضحیةالخ. ویقصد بالضرب حسب ذ   
الأدوات المختلفة، نفسھ كالید أو باستعمال أداة أخرى كعصى أو غیر ذلك من عشرات 

؛ الأمر الذي دفع 238، تركت أثرا على الجسم أو لم تترك شیئاسواء كانت صلبة أم لا
  .239إلى أن یھتم في الضرب بواقعة الاتصال بین المعتدي والضحیة M.VERONبالأستاذ 

رض تمزق الجلد أو الغشاء ، بحیث یفتوبخصوص الجرح فیتطلب أكثر من ذلك   
، ولیس دائما إراقة الدم، مثال ذلك، الكسر الحرق 240، مرتبا غالباmuqueuse  المخاطي

، التي اعتبرھا بعض الفقھ الفرنسي تدخل أیضا إلى مختلف مصادر الألمالحقن بالإضافة 
  .241في زمرة الجروح

، في أن الأول لا للتمییز بین الضرب والجرح   Rousselet  et Patinویذھب الفقیھان   
نسان بواسطة ، بینما یتمثل الثاني في الخلل الذي یصیب جسم الإأي جرح عضويیسبب 

كانت  ،1981فبرایر  2وتجدر الإشارة إلى أنھ وإلى حدود قانون . 242الصور المذكورة آنفا
، إلا أن المشرع ارتأى أن یستغني والجرحكل من الضرب النصوص الفرنسیة تعاقب على 

" ضرب"حیة التجریم التي یحوزھا مصطلح بعلة أن صلا" جروح"لح بعد ذلك عن مصط
وھكذا ذھب القضاء . 243تشمل مختلف الاعتداءات سواء ترتب عنھا أو لم یترتب إراقة الدم

على إثر ي والفرنسي إلى قیام جریمة الضرب والجرح العمدیین في حق طبیبة الأسنان الت
، تعمل وبشكل عنیف إلى نزع الآلات الموضوعة بفم ھذه مشادة كلامیة مع زبونتھا

الصفعة التي تكتسي  ضربا،وقد اعتبر نفس القضاء  ؛244الدممسببة لھا إراقة  الأخیرة،
  .245عنیفاطابعا 

حیث  والإیذاء،أقصى المشرع الفرنسي كلا من عبارة الضرب  1992وبمقتضى تعدیل 
  .246"العنف"ء العمدي یتحدد بمصطلح واحد ھو ن المادي في جرائم الإیذاأصبح الرك

ضرب أو  دونأما العنف، فینطبق على المساس بالضحیة عن طریق استعمال القوة 
  .الضحیة من تلابیب ثیابھكإمساك  جرح،

، یراد بھ كل ما یؤدي الشخص الخملیشي. یبقى مصطلح الإیذاء، وھو لفظ عام حسب ذ
  .   247حتھ سواء بالضرب أو الجرح أو العنف أو بغیر ذلك من الوسائلفي جسمھ أو ص

لم یضافا في  –أي العنف والإیذاء  –مع ذلك یبقى علینا أن نذكر بأن ھاتین الصورتین 
عال التي وإن كانت لا تتضمن ضربا، ولا لمعاقبة بعض الأف 1863فرنسا إلا ابتداء من سنة 

تسي خطورة أكبر من أن یقع تكییفھا على أساس ، لكن لوحظ أنھا تكینتج عنھا جروحا
  .248مخالفة الإیذاء الخفیف

                                                           
  . 106. ص. س.، مأحمد الخملیشي  238

239 Op .cit. P .144 . 
س، .م. انظر جلال ثروت. اتملد إلى أزرق ق، وھنا یتحول لون الجق أوعیة الدم دون أن یتمزق الجلدحیث قد تتمز  240

  . 404.ص
241 MERLE et VITU, op. Cit. P.1400 
242 Op.cit. P.253. 
243 VERON (Michel), op. Cit. , P.114. 
244 Crim. 9 Nov. 1961, J.C.P.1962.II.12777. note R.Sovatier.  
      Crim .7 fev. 1963, Gaz.Pal.1963.1.383. 
245 Crim. 27 mai 1959, Bull. crim.n°280. 
246 VERON, op. Cit. 1996, P.43. 

  . 106.، ص.س.، مأحمد الخملیشي  247
248 VERON, op. Cit, P.114. 
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عمل الاجتھاد القضائي في فرنسا على تفسیر  التشریعي،بالإضافة إلى ھذا التطور 
تفسیرا ضیقا وإعطائھ معنى خاصا یتمثل في ذلك الاعتداء على السلامة  "العنف" مصطلح 
من طرف الفاعل من دون اشتراط أي اتصال والناتج عن تصرف عمدي  للضحیة،الجسدیة 

وھكذا اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة قیام كل من العنف والإیذاء في  : 249مادي بینھما
أو في التوجھ  ،250رأسھأو بإطلاق النار فوق  بالسلاح،عن طریق تھدیده تخویف الضحیة 

بل ذھبت . 252خشبفي ولیمة باستخدام آلة لقطع ال المدعوین، أو بتھدید 251نحوه بالسیارة
نفس المحكمة حدیثا إلى التأكید على أن كلا من العنف والإیذاء لا یفترضا بالضرورة 

، حیث من الممكن أن یقوما بحركة أو موقف من شأنھ لجسم الضحیةحدوث اعتداء موجھ 
اعتبر الاجتھاد القضائي إیذاء المكالمات الھاتفیة العدوانیة  ، كما253أن یثیر الشخص العاقل

، وھو 254بدعوى الانفعال الذي تحدثھ" agression sonore"ا یسمى بالاعتداء الصوتي أو م
 – 1994ما نص علیھ المشرع الفرنسي صراحة بواسطة قانونھ الجنائي الحدیث لسنة 

، عقوبتھا سنة واحدة حبسا ر مثل ھذا الاعتداء جریمة مستقلةحیث اعتب – 222-  16الفصل 
  .نسيفرنك فر 100.000وغرامة قدرھا 

، اشترط في الحالات المذكورة ضاء الفرنسي في تطبیقات جد شخصیةوحتى لا یسقط الق
  .255، وذلك لاستبعاد مجرد الاضطراب النفسيأضرار من الممكن ملاحظتھا طبیا حدوث

  

  القصد الجنائي  : الفقرة الثانیة
ل وھو یعلم أو أي أن یأتیھ الفاع –لابد في الفعل المكون لجریمة الإیذاء أن یتم بوعي    

فإذا  وإرادة؛ –من المفروض علیھ أن یعلم بأنھ یلحق ضررا بسلامة الشخص الجسدیة 
، وعلى ھذا الأساس : 256لا نكون سوى أمام ضرب وجرح غیر عمدیین القصد،تخلف ھذا 

القصد الجنائي للفاعل یتحقق بإرادتھ للفعل ولیس ذھب القضاء الفرنسي إلى التأكید بأن 
ة، وھو تفسیر یأخذ بمعاقبة الجاني بناء على مقدار الضرر وبغض النظر عما بقبولھ النتیج

المالك بمحل إقامتھ الثانویة ، مثال ذلك إخفاء 257إذا تجاوزت النتیجة ما استھدف من الفعل
وكذلك الشخص الذي یطلق  ؛258بتلغیمھاآلة لتقویم التیارات الكھربائیة بعد أن قام 

اثما ج، فیصیب أحدھم كان ة یوجد بھا مجموعة أطفالفي منطق الرصاص بواسطة بندقیتھ
  . غصن شجرة ومختفیا عن أنظاره ىعل

یعتبر من قبیل جلال ثروت أن القصد الجنائي في جرائم الإیذاء العمدي . ھذا ویؤكد ذ
الإرادة ھي المساس بسلامة  ، لأن النتیجة التي تتجھ إلیھا"القصد الخاص"لا  "القصد العام"

ل في القول بأن اشتراط البعض لنیة الإضرار في ھذه الجرائم كقصد خاص ، ویسترسالجسم
، لا یتطابق مدیةلابد من قیامھ إلى جانب القصد العام حتى تتحقق الجریمة في صورتھا الع

                                                           
249 LEVASSEUR, corps et blessures, op.cit., P.2. 
250  Crim.16 dec. 1953.D. 1954. 129. 
251 Crim. 9 mars1961, Bull. Crim.1661 n°150. 
252 Crim. 9 janv. 1986, Gaz. Pal., 1986.2568.obs. Doucet 
253 Cass. Crim.3 mars 1992, Bull. Crim. n° 95 , P.243, Gaz.Pal.1992.II Somm.P.373. 
254

 Crim.3jan.1969, Bull. crim. n°1.D.1969.152.J.C.P.1969.II.15.791. 
255 Art 222-16N.C.P.F  « Les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores, réitérés en 

vue de troubler la tranquillité d’autrui, sont punis d’un ans d’emprisonnement et de 100.000 F 

d’amende ». 
256 MERLE et VITU, op.cit., P.1404.Crim.29nov.1972, Gaz.Pal.1973.1.109.et obs.G .LEVASSEUR. 
257 C. d’assises, Reims, 9 Nov. 1978. 
258 Crim. 22 mai 1990, obs. GATTEGNO, op.cit. P.58. 
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، فأین ة الإضرار بالجسم ھي القصد الخاصلأنھ إذا كانت نی ،الحقیقة العلمیة في شيءمع 
 259یذاء العمدي وھو المتمثل في إرادة المساس بسلامة الجسمذلك القصد العام في جرائم الإ

 ؟
  

  صور التكییف في جریمة الإیذاء العمدي : المطلب الثاني
 

  الصورة الأولى
؛ فھو خفیفا إذا لم یخلف أثرا في الجسم، ولم یلحق بالضحیة ألمایعتبر العنف أو الإیذاء    

كإمساك :  إلى الإیذاء والعنف الجسمیین  الخملیشي أقرب إلى الإھانة والتحقیر منھ. ذحسب 
الضحیة من ثوبھ مثلا إذا لم یخلف ذلك أثرا في جسمھ ولم یحدث لھ ألما ولو لوقت 

: ویذھب القضاء الفرنسي من جھتھ إلى اعتبار العنف خفیفا في الوقائع التالیة . 260قصیر
ر من جراء على طفل صغی الاعتداءوكذلك في  261البصق في اتجاه الضحیة دون مساسھ

، عمد إلى حمل الخیط المذكور بتیار ده على خیط حدیدي لمنزل جار مزعجوضع ی
  .262كھربائي ضعیف القوة

یولیوز  15. من ظ 30ى مقتضیات الفصل ، یمكن الرجوع إلبالنسبة للقانون المغربي
1974

یعاقب مرتكبوا : "لمقاطعات الذي ینص على مایلي المنظم لمحاكم الجماعات وا *
ا أعمال العنف أو الإیذاء مرتكبو :درھم  200و  20ئم الآتیة بغرامة تتراوح بین الجرا

  ."الخفیف
 

 الصورة الثانیة 
ضربا أو أي  من ارتكب عمدا ضد غیره جرحا أو" م على أن .ج.ق 400ینص الفصل  

، أو ھ مرض أو عجز عن الأشغال الشخصیةنوع آخر من العنف أو الإیداء سواء لم ینتج عن
، یعاقب بالحبس من شھر واحد إلى لا تتجاوز مدتھ عشرین یوماعنھ مرض أو عجز نتج 

  ".سنة وغرامة من مائتي درھم إلى خمسمائة درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 
ة قیام الركن المادي والمتمثل في یتضح من خلال ھذا النص أنھ یكفي لقیام ھذه الجریم 

من وسائل الإیذاء الماسة بالسلامة الجسدیة أو أو الجرح أو العنف وغیرھا الضرب 
والركن المعنوي المتجسد في قیام الجاني بذلك وھو على علم بأنھ یوجھ  للضحیة،الصحیة 

وقد ذھب القضاء الفرنسي إلى  .نشاطھ الإجرامي إلى إیذاء جسم إنسان أو المساس بصحتھ
لم یخلف الضرب أو الجرح أي  أن قیام ھذه الصورة من جرائم الإیذاء یمكن أن تتحقق ولو

  .263العملعجز عن 
كل عارض یخل بالسیر الطبیعي لوظائف الحیاة " جلال ثروت المرض بأنھ  .وقد عرف ذ

بل یجب " لمرضا"الطبیعي لا یكفي للقول بتوافر ومجرد الانحراف عن السیر  ،"الجسم في
ز عن الأعمال ؛ أما العج أن یمثل قدرا من الخطورة یختص قاضي الموضوع بتحدیده

                                                           
  . 419.، ص.س.جلال ثروت ، م  259
  .111.، ص.س.أحمد الخملیشي، م  260

261 Crim. 19 nov.1920, D.P. 1921.1.158. 
262 Trib. Pol .Lagny 3 fev. 1954, D. 1954.396. 

*)  Art. R. 624 .1 .N.C.P.F « … les violences volontaires n’ayant entrainé aucune incapacité totale de 
travail sont punies de l’amende prevue pour les contraventions de la 4eme classe … 
263 Crim. 16 janv. 1973, Gaz.Pal. , 1973. Somm.P.95. 
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، بل بھا مھنة المجني علیھ، فلیس المقصود منھ العجز عن الأعمال التي تتطلالشخصیة
العجز عن الأعمال البدنیة التي تتوقف على حریة " –حسب نفس الأستاذ –المقصود بھ 

كالعجز عن (یعا وھي حریة یشترك فیھا الناس جم" المجني علیھ في تحریك أعضاء جسمھ
  .264)تحریك الید مثلا

  

 الصورة الثالثة 
إذا كان الجرح أو الضرب أو غیرھما من أنواع "على أنھ  .م.ج.ق 401ینص الفصل  

، فإن العقوبة تكون الحبس من عنھ عجز تتجاوز مدتھ عشرین یوما العنف أو الإیذاء قد نتج
شيء یمكن ملاحظتھ أول . "رامة من مائتي درھم إلى ألف درھمسنة إلى ثلات سنوات وغ

، حصول نتیجة إجرامیة معینة كر، أنھا تشترط لقیامھا بالإضافة لما ذھذه الصورة على
وفي ھذا الصدد یمكن القول بأن القضاء . عشرین یوما تتمثل في عجز تتجاوز مدتھ 

الفرنسي قد أخذ في أحد أحكامھ بنظریة السبب الأقوى لقیام العلاقة السببیة في ھذا النوع 
لا یقطع العلاقة السببیة  –بحسب نفس القضاء  –طأ الطبي وھكذا فالخ: من الجرائم 

،خصوصا وبالتالي لا یرفع المسؤولیة الجنائیة عن الاعتداءات الأولى الضارة بالضحیة 
  .265وأنھا كانت السبب الرئیسي والمباشر لحدوث الضرر

رض ھر أن ھذا الأخیر لم یتع، یظم.ج.ق 401و  400رنة بین الفصلین وإذا حاولنا المقا 
، بینما تعرض الفصل الأول للمرض وللعجز عن بیان، كما أنھ ذكر لفظ عجز دون للمرض

على أساس أن المرض  یؤخذ في  267ویفھم ذلك بعض الفقھ المغربي ؛266العمل الشخصي
لو كان لا یشعر بھ الضحیة نھائیا، ، بل وولو كان خفیفام .ج.ق 400الاعتبار في الفصل 

فلا یعتبر . م.ج.ق 401ر آنفا ؛ أما في الفصل ثروت المذكو. وھو رأي یختلف مع تعریف ذ
. أي ذ –، بحیث یقول نفس الفقیھ العجرالمرض إلا ذا كان جسیما بحیث یترتب عنھ 

أن الاكتفاء بالنص على العجز في المادة الأخیرة أرید بھ استبعاد حالات  –الخملیشي 
في القول الخملیشي . ؛ ویسترسل ذعدم القدرة على العمل المرض الخفیف الذي لا یرافقھ 

قصد بھا أن تشمل حالات  .م.ج.ق 400في الفصل " عجز عن العمل الشخصي"بأن عبارة 
یعتبر عجزا  ، ولو كان ذلك لاالعمل الشخصي أو المھني الخاص بھعجز الضحیة عن 

، كالضحیة الذي یمارس ریاضة العدو فیتسبب لھ الضرب أو العاديبالنسبة للشخص 
أو العنف أو الإیذاء في عدم القدرة على ممارسة ریاضتھ بالرغم من قدرتھ على الجرح 

یستخلص من ذلك أن عبارة العجز الواردة في الفصل : القیام بالأعمال العادیة الأخرى 
  .تعني العجز عن العمل أي العجز عن الأعمال العادیة. م.ج.ق 401
وھو  :شخصیة نظرا لسبب العقوبة الأشد فلا یدخل فیھا العجز عن الأعمال المھنیة أو ال 

الاتجاه الذي أخذت بھ كذلك محكمة النقض الفرنسیة موضحة أكثر بأن المقصود لیس ھو 
، بل عجزه فقط عن القیام بأنشطتھ العادیة ؛ كقضاء الحركةعدم قدرة الضحیة نھائیا عن 

 .268المآرب والقیام بالشؤون المنزلیة
 
  

                                                           
  . 426، ص .س.، مجلال ثروت  264

265
 Crim. 14 Janv. 1970, Bull. Crim. N°22. 

  .114، ص  .س.ملیشي، مأحمد الخ  266
267 Crim. 22 Nov. 1982, Bull. crim. 1982. n°.263. 
268 Art 222.9.N.C.P.F : «  Les violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente 

sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 1.000.000 F d’amende » 
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 الصورة الرابعة
إذا كان الجرح أو الضرب أو غیرھما من "على أنھ  269م.ج.ق 402ینص الفصل  

وسائل العنف أو الإیذاء قد نتج عنھ فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعتھ أو أعمى أو 
  ."تكون السجن من خمس إلى عشر سنواتفإن العقوبة  ،عور أو أیة عاھة دائمة أخرى

ھو ماذا نعني بأھم الصور  ھنا، ف عند جوابھقإن السؤال الذي یتوجب طرحھ والتو
  ."العاھة  الدائمة"و " البتر"الفصل أعلاه، خاصة كل من المذكورة في 

للجواب على ھذا السؤال، عمد القضاء الفرنسي إلى تكییف النازلة على أساس إیذاء عمدي  
 Pavillon d’une"في واقعة نزع فیھا الجاني حوض أذن الضحیة " بتر العضو"یھم صورة 

oreille"270 تعرض الضحیة لمساس خطیر ونھائي بملكاتھ " ئمةعاھة دا"كما اعتبر ؛
مع ذلك لم یعتبر . 271العقلیة جعلتھ یعجز عن القیام بشؤون حیاتھ العادیة وبصفة مستقلة

، وكذلك الشأن بالنسبة 272نفس القضاء عجزا دائما ضعف وظیفة عضو من أعضاء الجسم
  . 273لفقد أحد الأسنان

في مؤلفھ الأخیر من أن النصوص  VERON الفقیھنشیر لما ذكره  یبقى علینا أن 
تمكن وبدون شك اعتبار  –ویقصد القانون الجنائي الفرنسي الجدید بطبیعة الحال  –الحدیثة 

، الأمر الذي لم تكن تستسیغھ عضو من أعضاء العین أو الأذنعاھة دائمة نقصان وظیفة 
ض الاجتھادات القضائیة الفرنسیة الحدیثة النصوص الملغاة ؛ من جھة أخرى اعتبرت بع

صورا یمكن " التعقیم"و " الاستئصال"ممارسة بعض الطقوس والشعائر مثل عملیتي 
  .274جنایة البتر تكییفھا على أساس

  

 الصورة الخامسة 
إذا كان الجرح أو الضرب أو غیرھما من " على أنھ . 275م.ج.ق 403ینص الفصل    

، ارتكب عمدا، ولكن دون نیة القتل، ومع ذلك ترتب عنھ الموتد وسائل الإیذاء أو العنف ق
  ...".فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرین سنة 

، وقد اشترط لموت قد حدث دون أن یقصده الجانيلقد استلزم الفصل المذكور أن یكون ا
الموجھ للضحیة  القضاء الفرنسي لقیام الجنایة المذكورة قیام علاقة سببیة مباشرة بین الإیذاء

ورة إذا ؛ بل قد ذھب نفس القضاء حدیثا إلى عدم قیام الجنایة المذك 276وحدوث الوفاة
أسباب خارجیة كالخلل الذي یصیب جھاز الإنعاش بعد إجراء تدخلت مع الإیذاء العمدي 

  277.عملیة جراحیة تطلبتھا طبیعة الاعتداء المصاب بھ الضحیة

                                                           
269 Crim .8 Nov. 1912, Bull. Crim. N°138. 
270 Crim .8 Nov. 1912, Bull. Crim. n°138. 
271 Crim. 25 mars 1980, Bull.Crim. n°101, D. 1981. 660. note Jean didier, Rev. Sc. Crim .1981.87.obs. 

LEVASSEUR. 
272 Crim. 25 juillet 1935, Bull. Crim. n°103. 
273 Crim.23 nov. 1945, S .1946.1.21. 
274 Crim. 9 mai 1990, Droit pénal, 1991. n°291, Rev. Sc. crim. 1991 .565 .obs, LEVASSEUR . 
275 Art. 222. 7. N .C.P.F. «  Les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner sont 
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276 Crim.3 mai 1989, Droit pénal 1989.58. 
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اعتدى على الضحیة بواسطة سلاح خطیر في جھة حیویة غیر أنھ، إذا لوحظ بأن الجاني قد 
في مثل ھذه الصورة تنتھي محكمة النقض الفرنسیة إلى تكییف الفعل على  جسمھ،من 

 .278أساس أنھ قتل عمدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

                                                           
278 VERON, op. Cit. 1996, P.40. 
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 الملف الخامس
  القتل والجرح خطأ

     

بصره أو عدم احتیاطھ أو بعدم ت ارتكب،من "، على أن 279م.ج.ق 432ینص الفصل 
عمدي، أو تسبب فیھ من قتلا غیر  القوانین،عدم انتباھھ أو إھمالھ أو عدم مراعاتھ النظم أو 

بالحبس من ثلاثة أشھر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتي وخمسین  غیر قصد، یعاقب
  " .درھمإلى ألف 

تیاطھ أو عدم من تسبب بعدم تبصره أو عدم اح" بأن  280م.ج.ق 433ویقضي الفصل  
في جرح غیر عمدي أو إصابة أو  القوانین،انتباھھ أو إھمالھ أو عدم مراعاتھ النظم أو 

قب بالحبس من الأشغال الشخصیة تزید مدتھ عن ستة أیام ، یعا عننتج عنھ عجز  مرض،
ھاتین  إحدىوعشرین إلى خمسمائة درھم أو ب مائة، وغرامة من شھر واحد إلى سنتین

یتضح من خلال ھذین الفصلین أن جریمتي القتل والجرح خطأ لابد أن  "العقوبتین فقط
النشاط  ، وأن ھذاني تحقیق النتیجة التي حدثت فعلایتحققا بنشاط إرادي لم یقصد منھ الجا

  .ه أو مخالفة للأنظمة أو القوانین، أو عدم احتیاط أو عدم انتبایتصف بإھمال أو عدم تبصر
، وفي غیاب عنصر العمد فیھا كما یؤكد ن الجرائموذج مونحن في دراستنا لھذا النم 
، عالجة الركن المادي الذي تقوم بھسنقتصر فیھا على م MICHEL VERON281 ذلك

 .خطأ ثم الضرر ثم العلاقة السببیةالثلاث الرئیسیة المتمثلة في المركزین على محاوره 
  

 la faute  -الخطأ  :أولا    
، لا یجرم بصفة احتراما منھ لمبدأ الشرعیة الجنائي،نون القاتجدر الإشارة أولا إلى أن    

د اھتمامھ خاصة لبعض خطأ یترتب عنھ مساس بسلامة الأشخاص، ولكنھ یفرعامة أي 
 ، الشيء الذي یلزم القاضي الجنائي بتكییف سلوك الجاني بحسب ما تقتضیھالأخطاء فقط

 . النصوص القانونیة
وكما یؤكد  –، على اعتبار القوة الملزمة الكافیة حوزحتى ھذا الشرط لا ی،وفي الحقیقة

ویتحدث طبعا  –أن القائمة المحددة من طرف المشرع  -     VERONذلك الفقیھ الفرنسي
لتمكن من الإحاطة بكل صور الخطأ على تنوعھا  ،تتسم بالشمولیة –عن المشرع الفرنسي 

  .282الواسع وكذا اختلاف تجلیاتھا
، متوفرین على ملكتھم العقلیة لذلكلا یتوجھ إلا إلى الأشخاص الثم إن القانون الجنائي 

، وعلیھ: محروما من مقدرة التمییز فھو لا یتدخل في مواجھة مرتكب الفعل الضار إذا كان 
، بل یمكن متابعة مكن متابعتھما بالقتل والجرح خطأفالمجنون والطفل الصغیر لا ی

، مع ذلك. قھم أخطاء في الإشراف أو التربیةح أبویھما إذا ثبتت فيأو  gardienحاضنیھما 

                                                           
279 Art 221 – 6 N.C.P.F. : « Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention négligence ou 

manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou les règlements, la mort 

d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnent et de 300.000 F 

d’amende. » 
280 Art .222 – 19 N.C.P.F. : « le fait de causer à autrui , par maladresse, imprudence inattention, 

négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée  par la loi ou les 

règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans 

d’emprisonnement et de 200 .000. F d’amende. ».voir aussi l’art 222-20 N.C.P.F. 
281 VERON (Michel), op. Cit. 1988, P.135. 
282 VERON (Michel), op. Cit, 1996, P.63. 
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فإن القوة القاھرة تحول دون قیام المسؤولیة الجنائیة باعتبارھا تقطع العلاقة السببیة التي 
، ولتوضیح ذلك ذھب القضاء الفرنسي إلى التأكید على أن 283تربط بین الفعل والضرر

وأن  ،قعة خارجة عن إرادة الإنسانبالقوة القاھرة في ھذا المجال رھین بكونھا وا الاعتداد
؛ واعتمادا على ھذا الأساس لم یعتبر نفس 284ھذا الأخیر لم یستطع توقعھا ولا مقاومتھا

، الخلل الذي أصاب كل من جھاز الإنارة وحصار السیارة مادام أنھ أسبابا أجنبیةالقضاء 
  .285كان من اللازم على السائق التأكد مسبقا من صلاحیة عملھما

یستقر الاجتھاد القضائي الفرنسي على عدم الاعتداد بھذا  الشرعي،بة للدفاع بالنسو 
ولتبریر ذلك ذھبت محكمة  : خطأالسبب من أسباب التبریر في كل من جرائم القتل والجرح 

، إلى أن الاعتداد بالدفاع الشرعي في مثل ھذه الجرائم حدیثالنقض الفرنسیة في قرار
  .286للجریمة یتناقض مع الصفة الغیر عمدیة

إیذاء الضحیة وترتب عن ذلك الموت، لا تكیف الجریمة على أساس لكن إذا قصد الجاني    
فجریمتا القتل الخطأ والضرب : بر ضربا أو جرحا مفضیا إلى الموتوإنما تعت "قتل خطأ"

ن أن والجرح المفضي إلى الموت یشتركان في أن الجاني فیھما یقوم بفعل إرادي دو
نیة یتوفر فیھا قصد ، ولكنھما یختلفان في أن الجریمة الثازھاق روح إنسانیستھدف منھ إ
، في حین أن الجریمة الأولى لا تنشأ أبدا عن نشاط قصد بھ إیذاء جسم إیذاء الضحیة

  .287إنسان
، في الفصلین المشار إلیھما سابقا یبقى علینا أن نحدد معنى صور الخطأ الأربع المذكورة   

ثم عدم مراعاة ، الإھمال من عدم التبصر وعدم الاحتیاط، وعدم الانتباهبكل ویتعلق الأمر 
  .النظم أو القوانین

، عن عدم الاحتیاط أو عدم الانتباهیقصد بعدم التبصر تخلف الفطنة والمھارة الناتجین إما    
  .288ح الذي یعمل وبشكل عنیف على تسریع وثیرة العملیةامثال ذلك الجر

اعل ھنا یعلم طبیعة وخطورة نشاطھ، ویعرف أیضا سبل الف، وبخصوص عدم الاحتیاط
، مثال ذلك السرعة المفرطة مة أفعالھ لما تتطلبھ ظروف الحال، لكنھ یھمل ملائتجنب ذلك

  ....وعدم احترام الضوء الأحمر
بصعوبة  MERLE et VITU، فیعترف الفقیھان وعدم الانتباهأما بالنسبة للإھمال    

 : تمییزھما
صورتین للخطأ یجتمعان بصفة عامة في إھمال الاحتیاطات الضروریة كما فھاتین ال

وتنم عن لامبالاة حقیقیة  أكبر،لكن صورة الإھمال تتسم بخطورة  الحرص،تستوجبھا عملیة 
یمكن القول  ذلك،وللتمثیل على  :مزاجيوكسل ذھني یسفر عن قصور  الآخرین،بمصالح 

رد الذھن المأخوذ بمنظر الطبیعة في وقت غیر بأن عدم الانتباه یصادف عند السائق شا
بینما یقوم الإھمال في حق رب العمل الذي لا یزود آلاتھ بأجھزة الإنتاج  مناسب،

  .289الضروریة

                                                           
283

 MERLE et VITU, op. Cit, P.P.1425 et 1426. 
284 Crim. 8 juillet 1971, Bull. Crim. n°222, D. 1971. 625. note E. Robert. 
285 Crim. 4 Dec.1958, D. 1958. N° 722 ; VERON (Michel), op. cit.1988, P.136. 
286 Cass. Crim. 28 Nov. 1991, Bull. Crim. n°446, GATTEGNO (Patrice), op. cit., P58. 

  . 155. ، ص .س.، مأحمد الخملیشي  287
288 Crim .27 nov. 1990, Droit pénal 1991. Comm.103. 
289 MERLE et Vitu, op .cit., P.P.1430 et 1431. 
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، النصوص الخملیشي إلى أن المقصود بھا. ما یرجع للنظم والقوانین، یذھب ذأما فی
، سواء كانت السلطة العامةح وأوامر صادرة عن التشریعیة وما دونھا من قرارات ولوائ

كالقرار الصادر بسحب رخصة من المتھم ؛ . ھذه القرارات أو الأوامر تنظیمیة أو فردیة 
كما تشمل الأنظمة الداخلیة للمؤسسات الخاصة والموضوعة من أجل المحافظة على سلامة 

  .290الأشخاص وصحتھم
، حتى ولو رر جسمانيبمجرد أن یترتب عنھا ض وتشكل مخالفة النظم والقوانین جریمة

، مثال ذلك مخالفة القواعد المنظمة لأحد الألعاب خالفة في حد ذاتھا معاقبة جنائیالم تكن الم
؛ أو إذا وقع التخلي عن العقوبة بخصوص الفعل المخالف بسبب إلغاء النص 291الریاضیة

رطا ، فلا یعتبر شد ترتب عقوبة جنائیة خاصةمخالفة القواعوإذا كانت . 292المنظم لھا
یمكن وھكذا  : 293ضروریا المتابعة بھا فعلا لكي تتم المآخذة بجریمتي القتل والجرح خطأ

انون السیر التي تعتبر مصدرا وإن كانت الجرائم الخاصة بق، تحریك متابعات بالقتل الخطأ
  .294، غیر مثارة في تلك المتابعاتلھا

قیق للقوانین والنظم لا ، أن الاحترام الدذكر، یعتبر ضروریا ویجب تأكیده وبخلاف ما
، قد یؤاخذ سائق وھكذا مثلا، واعتبارا لظروف السیر: ب العقوبة الجنائیة یحمي من ترت

الحد الأقصى للسرعة  حتى ولو احترم –أي عدم الاحتیاط  –سیارة بالسرعة المفرطة 
 .295، ذلك لأن مثل تلك الظروف المذكورة قد تلزمھ بالتوقف مثلاالمسموح بھا

  

 Le dommage : لضررثانیا ا 
رة الجرائم المادیة وبعبارة ، تدخل جرائم القتل والجرح خطأ ضمن زمبحسب طبیعتھا   

، یتراوح 296، فإن قیامھا یستوجب ترتب ضرر جسدي للضحیة أقل أو أكثر خطورةأخرى
  :النتائجإلا أن ھذا الشرط تترتب عنھ بعض  الجسدیة؛بین الموت إلى أخف مساس بالسلامة 

  .297لنشاطھد أن یكون الضحیة على قید الحیاة وقت ممارسة الفاعل لا ب - 1
بأن لا  الحالة،فالقاعدة تقضي في مثل ھذه  :ضحایاقد یحدث أن یمس نشاط الجاني عدة  - 2

خصوصا عند  المشاكل،یترتب عن ھذا المقتضى بعض  ذلك،ومع  واحدة،قیام إلا لجریمة 
لا یمكن النطق  الإجرامي،على وحدة النشاط  فاعتمادا الضحایا؛الضرر بین  اختلاف نسبة 

ھذا وتجدر  الأشد؛حیث سیأخذ الفعل على إثرھا التكییف أو الوصف  واحدة،إلا بعقوبة 
الإشارة إلى أن صور التكییف الأخرى یحتفظ بالإشارة إلیھا في الحكم لتبریر حق كل 

ضحیة مثلا أثناء ، كأن یتوفى الأما إذا تغیر الضرر .298بالتعویضضحیة في المطالبة 
ھنا یمكن القول بأن القاضي یملك حق تغییر  خطأ،مناقشة قضیة تتعلق بالضرب والجرح 

نھائي الضحیة بعد استصدار حكم  يلكن إذا حدث أن توف. "القتل الخطأ" التكییف بوصف
  .299، إلى أنھ لا یمكن فتح أیة متابعة جدیدةبات، یذھب القضاء الفرنسي، وبشكل مستقر

 

                                                           
  . 164. ، ص .س.أحمد الخملیشي، م  290

291 Crim. 16 oct. 1984, Bull. n°303. football 
292 Crim.28 juin 1995, Droit pénal 1995. Comm.218. 
293 Crim .23 janv. 1974, Bull.n°36. 
294 Crim.15 juin 1977, Bull.n° 223. 
295 VERON (Michel), op.cit., 1996, P.64. 
296 VERON (Michel), op.cit., 1988, P.136. 
297 Crim. 12 Dec 1972. Gaz. Pal, 1973.1.285, Rev .sc. crim. 1973.409, obs. LEVASSEUR. 
298 MERLE et VITU, op.cit., P.1443. 
299 MERLE et VITU, op.cit., P.1443. 



 56

   العلاقة السببیة  :ثالثا 
إن العلاقة السببیة في ھاتین الجریمتین تخضع لنفس الأحكام المطبقة على العلاقة السببیة    

، إلا أن القضاء الفرنسي یشترط أن تكون ھذه العلاقة 300في جرائم النتیجة عموما
؛  ، لا یمكن لأي إدانة أن تبنى على الاحتمال أو مجرد الإمكانمعنى ذلك أنھ :301یقینیة

مثال : والشك ینبغي أن یؤول أخیرا لیستفید منھ المتھم بالرغم من إمكانیة إسناد أخطاء إلیھ 
بین مخالفة واجبات الأمن المفروضة أثناء الحریق على مدیر الیقینیة ذلك غیاب العلاقة 

؛ نفس الشيء ینتھي إلیھ القضاء الفرنسي بخصوص 302مؤسسة مدرسیة ووفاة تلمیذ
؛ وھي أیضا نفس العلة التي دفعت بالقاضي 303لطبیب ووفاة مریضتھالأخطاء المسندة 

مادام " فرصة الحیاة أو الشفاء"اد بالخطأ الذي فوت على المریض الجنائي إلى عدم الاعتد
  .304أن الخطأ المذكور لا یقوم وبشكل یقیني كسبب حاسم لحدوث الوفاة

، فقد جرت العادة في جرائم راعل وخطأ الغی، قد یحدث أن یجتمع كل من خطأ الفمع ذلك   
، حیث ینسب لكل واحد منھم جزء من أن تعرف تعدد على مستوى الفاعلینالقتل والجرح 

ه الحالة ینبغي متابعة كل واحد منھم مادام یربط ذ، في مثل ھبھ الضحیةالضرر المصاب 
ولیتھ بل ، ولا یمكن تحلیل أیا منھم من مسؤعلاقة سببیة یقینیةبین فعلھ والضرر المذكور 

سؤولیة الفاعل تبقى قائمة ولو اجتمعت بخطأ الضحیة فإذا كان ھذا التعدد میمكن القول أن 
، فإنھ لا یعفیھ إطلاقا من لتحدید العقوبةیسمح بنوع من التخفیف في جانب الفاعل بالنسبة 

اء مثال ذلك إدانة الصیدلي بالقتل غیر العمد نتیجة تسلیمھ خطأ دو :المسؤولیة الجنائیة 
  .305تسبب في تسمیم زبونتھ التي رفضت أخذ مضاد السم الذي أعطاه إیاھا

    
  
  
   
 

                                          
 
 

 جرائم الاعتداء على الأموال

  م تقدی   

                                                           
300 Crim .22 nov. 1956, Bull.1956, n°, 772. 

  .156.، ص.س.أحمد الخملیشي، م  301
302 Crim.7 jan .1980, Bull. Crim. n°10 , Gaz. Pal 1980.2.696. 
303 Crim. 10 janv. 1991, Droit pénal 1991, comm. 169, et Rev.sc .crim . 1992 .77.obs.LEVASSEUR 
11 avril 1991, Droit pénal, comm.311. 
304 Crim. 9 Jan .1979, J.C.P.1980.11. 19272, note CHABAS et Rev.sc. Crim .1980, 
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جرائم الاعتداء على الأمـوال ھي الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تھدد بالخطر الحقوق       

ویدخل في نطاق ھذه الحقوق كل حق ذي قیمة اقتصادیة أیا كانت، . المالیة ذات القیمة

  .306وداخل لذلك في دائرة التعامل ومتضامن على ھذا النحو في تكوین الذمة المالیة

ھذا وإذا كانت لا تكتسي الجنایات والج�نح المرتكب�ة ض�د الأم�وال نف�س الخط�ورة الت�ي تتس�م 

فھي تبقى على الأقل مشكلة لجانب الانحراف الملم�وس ، الاعتداء على الأشخاصبھا جرائم 

، أو فیم��ا یرج��ع للس��مة 307ا، س��واء عل��ى مس��توى الكث��رة الت��ي تظھ��ر بھ��نینف��ي نظ��ر الم��واط

، حی��ث یمك��ن الق��ول وب��دون ت��ردد أنھ��ا تش��كل ج��رائم ابھ��االمألوف��ة الت��ي تمی��ز طریق��ة ارتك

  .وبامتیاز اجتماعیة

أولھم�ا یھ�م : اؤلین مرتكبة ضـد الأموال طـرح تسال، یفترض تعریف الجرائم على أي       

، وثانیھما ینص�ب ح�ول الأم�وال المش�مولة بارالتصرفات التي ینبغي أخذھا جنائیا بعین الاعت

  .308بالحمایة الجنائیة

ك��ن رة إل��ى أن��ھ عل��ى مس��توى تط��ور التش��ریع الجن��ائي ف��ي فرنس��ا یمدر الإش��اھ��ذا وتج��       

ق��د وح��د أھ��م الج��رائم الأساس��یة ناھج��ا بالنس��بة  – 1994 م��ارس –الق��ول أن الق��انون الجدی��د 

س�رقة ، لم یقع التمیی�ز بدق�ة ب�ین جریمت�ي الالجنائي السابقففي القانون: للباقي طریقة التجمیع 

تكریس ن�وع م�ن التفاض�ل خصوص�ا بالنس�بة  ، وقعإلا أنھ واحتكاما لمبدأ الشرعیة ،والنصب

  .309للتسلیم أو طریقة ارتكاب الجریمة

، وإن كان لم یعرف تعدیلا جوھریا منذ سنة  بالنسبة للقانون الجنائي المغربيأما         

لرغم من حاجتھ إلى مراجعة شمولیة، بقى وبافإنھ ی –دونة صدور الم ختاری – 1962

 –زاع الأموال ات وانترقضد الأموال سـواء تعلقت بالس رتكبةمستجمعا لأھم الجرائم الم

الفصول من  –أو بالنصب وإصـدار شیـك بدون رصید   – 539إلى  505الفصول من 

أو  – 555إلى  547الفصول من  –أو بخیانة الأمانة والتملك بدون حق  – 546إلى  540

الفصل  –أو بالاعتداءات على الأملاك العقاریة  – 559إلى  556الفصول من   –بالتفالس 

داءات على الملكیة بالاعتأو  – 574إلى  571الفصول من  –أو بإخفاء الأشیاء – 570

الفصول  –ریب والتعیـیب والاتلاف أو بالتخ -579إلى  575الفصول من  –یة الأدبیة والفن

أو أخیرا بتحویل الطائرات واتلافھا أو إتلاف منشآت الملاحة الجویة  – 607إلى  580من 

  .- 1974ماي  21ظھیر  –

                                                           
، دار ، بی��روت)قارن��ة دراس��ة م(، ج��رائم الاعت��داء عل��ى الأم��وال ف��ي ق��انون العقوب��ات اللبن��اني محم��ود نجی��ب حس��ني  306

  .5. ، ص1984 ضة العربیةالنھ

307 GATTEGNO(Patric), Droit pénal spécial,- cours-, Paris, DALLOZ, 1995, P.187. 
308 RASSAT (Michèle-Laure), Les infractions contre les biens et les personnes dans le   nouveau code 
pénal, Paris, DALLOZ, 1997, P.524. 
309 ROUJOU DE BOUBEE (Gabriel), FRANCILLON (Jacques), BOULOC (Bernard) et MAYAUD  
(Yves), Code pénal commenté, Paris, DALLOZ, 1997, P.524.     
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–كل ملفات التي تأخذ ش –رات المتواضعة ھذا وسنعرض فقط في ھـذه المحاض     

، في تحلیلھا، وقبل أن نخوض المعروفة، أي السرقة والنصب وخیانة الأمانةلاث للجرائم الث

لا بأس أن نعرض لبعض المعطیات الأولیة المشتركة بینھا، والأمر یتعلق تباعا بالتصرف 

  .المعاقب ثم بالمال المشمول بالحمایة

   التصرف المعاقب .1

إلى أنھ وانطلاقا من رؤیة قانونیة نظریة ، نقابل في  RASSAT  310تذھب الفقیھة      

الجرائم المرتكبة ضد الأموال بین صنفین لا تلتقي عندھما تماما الملاحظات سواء منھا 

ال ر المالتي یرتكز ركنھا المادي على إتلاف وتدمی التاریخیة أو المتعلقة بعـلم الإجـرام،

الاعتداء على  رائم  التي لا تستھدفالجاك ھة، وھنجمن ) ، التخریب والإتلافالإحراق(

: قوق القانونیة الممارسة علیھ من جھة أخرى ي الحنازعة فلمال، بل ترتكز على المادیة ام

، أما المال عینھ  « Faire disparaître »یرید ان یزیل   «l’incendiaire»فالذي یوقد النار 

  .  في إحلال یده على المال محل ید المالك ، بل یرغبدف  تدمیر المالالسارق فلا یستھ

الاعتداءات : وال بناء علیھ یمیز الفقھ كلاسیكیا بین نوعین من الاعتداء على الأم       

، والاعتداءات القانونیة) بالتخریب أو الإتلاف(تستھدف المساس بماھیة الشيء ي المادیة الت

كیة من ید ى التحویل غیر المشروع للملالتي وإن كانت لا تمس عادة بما ذكر، فھي تمیل إل

  .311...)، إخفاء سرقة، نصب، خیانة أمانة( « L’usurpateur »المالك إلى ید المغتصب 

في ھذا المیدان أنھ من الناحیة التاریخیة قد وقع نوع من  VERON، یلاحظ الفقیھ مع ذلك

لاعتداءات الخشنة ، أصبـحت ان جھةفم: التطور یمكن تلخیصھ فـي الاعتبارین التالیین 

 –ادیة المداءات إضرام النار أو الإتلاف، أي الاعت –ھب شكل النذ د الأموال والتي تأخض

فمن . ارةح الاعتداءات القانونیة المنجزة بشكل أكثر مھـتعرف نوعا من التراجع لصال

یرتكـبوا ھذه الجرائم الأخیرة إنما یبحثون أكثر عـن تملك كل أو جزء من ثروة الآخر 

، غالبا ما یتصور ھؤلاء الأشخاص طرقا جدیدة للاعتداء ة أخرىومن جھ... عوض إتلافھا

. وص التجریمیر إلیھا نصلا تش كدام أشكال للتملتفادة من تطور التقنیات قصد استخأو الاس

للنصوص  –الدقیق  –بحیث لا یمكن المتابعة من أجلھا احتكاما لمبدأ التفسیر الضیق 

  .312المذكورة

   لمشمول بالحمایةالمال ا .2

كان یعتبر تحدید مجال جرائم الأموال من ) خمسة عشر سنة تقریبا(إلى عھد قریب      

قریبا، برزت مشاكل ت 1975نذ سنة إلا أنھ وم ...متیسر نسبیا ة نظر موضوعھا،وجھ

ففي مجال حوسبة الحیاة . نير بالإمكان مواجھتھا تقنیا وبشكل آھخطیرة لم یكن یظ

                                                           
310 RASSAT, op .cit . , P.42. 
311 PRAJEL (Jean) et DANTI – JUAN(Michel), Droit pénal spécial, Paris, CUJAS, 1995, P .531. 
312 VERON, (Michel), Droit pénal spécial, Paris, MASSON /ARMAND – COLIN ,5ème ed. 1996, 
P.178. 
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مة جات ذات القیر من الانتاصال، أصبـح عدد كبیومع تطور وسائـل الاتالاقتصادیة، 

مثلا تعتبر  « le logiciel » فقیمة: ظھرا غیر ملموس سي متالاقتصادیة المعتبرة، یك

حیـث  ،المعلومات المختلفةع ل المشكل یطرح أكثر م؛ ولع « son support »ن مستقلة ع

وعلیھ، ... عب حمایتھا الي تصجات فكریة، بالتال إنتكش « le logiciel » لا تأخذ مثل

صور نظامھا فالتصرفات الجدیدة إزاء الأموال المذكورة قد طرحت إشكالا على مستوى ت

إلى التأكید على أنھ مھما كانت المحاولات  RASSATالجنائي، الشيء الذي دفع بالفـقیھ 

ینبغي الجزم بأن  –یتھا ومن دون التقلیل من مدى أھم –یة المبذولة في التحلیل الفقھ

لا یسلم تطبیقھا من السقوط في تعریف ) إخفاء وإتلاف ،سرقة، نصب( التكییفات الكلاسیكیة

 .313الجرائممتعسف للنظریة العامة لھذه 

بغض النظر عن ھذه المشاكل التقنیة، یمكن القول أن كـل جرائم الأموال إنما تفترض     

اطھم الإجرامي إما مباشرة مارس علیھا الفاعلون نشك، یأي أموال قابلة للتملوجـود أشـیاء، 

  . طریقة غیر مباشرةأو ب

رائم اد تطبیق الجإلى استبع MERLE et VITUولعل ھذا التوضیح ھو الذي دفع بالفقیھین 

فلا یتم مثلا : ذكورة على الأفعال التي تستھدف أموالا أخرى عوض الأشیاء القابلة للتملكالم

، مواقعة « Un vote »كما لا یقع النصب على صوت انتخابي  ،ةرسرقة إنسان أو فك

في  فمثل ھذه الأفعال یفضل القانون الجنائي  تأمین حمایتھ الضروریة: جنسیة أو إحساس 

  .314إطار تكییفھا ضمن جرائم أخرى

أولھما سیتناول : بعد ھذا التقدیم، سنحاول تباعا أن نعرض وكما سبق الذكر لملفات ثلاث    

، فیما سنكرس الملف الثالث لجریمة السرقة، والثاني سنخصصھ لجریمة النصبة ریمج

، كل ذلك في إطار دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي  بالإضافة إلى ما استقر انة الأمانةخی

ع المسائل للقانون نعتبره وبكل موضوعیة المرجعلیھ الفقھ والقضاء في ھذا البلد الذي 

  .إلیھ من تطورات في الأسس التي انطلق بھا أو في ما آل الجنائي المغربي سـواء

  

  

  

  

  

  

                                                           
313 RASSAT, op .cit, PP.44 et 45. 
314 MERLE (Roger) et VITU (André), Traité de droit criminel : Droit pénal spécial, tome  III, Paris, Ed. 
CUJAS, 1982, P.1791.   
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  الملف الأول

 Le vol: ة السـرق
  

ROUSSELET et PATINیذھب الفقیھان     
"  شيء"سرقة ھي اختلاس إلى أن ال 315

ة وھي بذلك تتمیز عن النصب وخیانة الأمانة من حیث إنھ یتم انتزاع حیاز... للغیر  مملوك

، الضحیة نفسھ ھو الذي یعھد إلى ریین، بینما في الجنحتین الأخبالرغم  عنھالضحیة للشيء 

نائي الفرنسي ھذا التعریف المستوحى من القانون الجـ. علیھتسلیم الشيء لمن استولى 

                                                           
315 ROUSSELET (Marcel) et PATIN (Maurice), Précis de droit pénal spécial, Paris, SIREY,   1950, P.413. 
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، حیث تم تبنیھ ثانیة من طرف المشرع الأصلبقي كما كان في    316)379الفصل (السابق 

1– 311الجنائي الفرنسي الحدیث بمقتضى الفصل 
317.  

  .318ضوع نظامھ العقابي تغیرات ملموسةإلا أنھ وبالمقابل، عرف مو

إلى أن التعریف التقلیدي للجریمة یظھر على أن  RASSAT319، تذھب الفقیھة یح ذلكلتوض

، مادام أن بعضھا إن كان نفس المستوىلسرقة  لا تتموقع في مختلف مكونات جریمة ا

رقة وملكیة الغیر لھذا الشيء القابل للسـ( یعزى وجوده لفـترة سابقة على ارتكاب الجریمة

، الاختلاس(نى الكلمة الجریمة في حد ذاتھا ، فإن بعـضھا الآخر إنما یشكل وبمع)الشيء

  .)لمادي والاحتیال، الركن المعنويالركن ا

من "من المدونة الجنائیة كل  505ع المغربي وحسب مقتضیات الفصل بالنسبة للمشر     

سنوات  ، ویعاقب بالحبس من سنة إلى خمسمالا مملوكا للغیر یعد سارقااختلس عمدا 

، وكـما یمكن من السھولة ملاحظتھ یختلف عریفھذا الت. "درھم 500إلى  200وغرامة من 

عمل تحیث یس –تحدید موضوع السرقة نوعا ما عن تعریف القانون الفرنسي خصوصا  في 

، ولنا « La chose»المشرع الفرنسي تسمیتھ بـ   ضلبینما یف" مال"مة المشرع المغربي كل

في تحلیل ھذه الجریمة أن نقف على أھم مظاھر الاختلاف بین القانونین ؛ یكفي أن نشیر 

  :لتاليا في ھذا التقدیم إلى أننا سنتناول أركان جریمة السرقة على الشـكل

  موضوع السرقة، وسنتناولھ ضمن مطلبین: الأولالمبحث: 

 المال أو الشيء المختلس: المطلب الأول. 

 ملكیة الغیر لھذا المال أو الشيء المختلس : المطلب الثاني 

 ادي للجریمة والمجسد في الاختلاسالركن الم: المبحث الثاني 

 یة الخداعي للجریمة والمجسد في نالركن المعنو: المبحث الثالث 

موضوع ینصب : وعلیھ فالسرقة  تقوم على أركان تستخلص مباشرة من فكرتھا ذاتھا  

ذي اصطلحنا علیھ قبل ال –" الأخذ  دون الرضاء"رمي، ثم ركن مادي قوامھ علیھ الفعل الج

 "نیة التملك " ، ثم ركن معنوي یتخذ صورة القصد ویضم من بین عناصره - بالاختلاس 

320.  

  

  موضوع السرقة:  ل المبحث الأو
                                                           
316 Art. 379 : « Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable 

de vol ». 
317 Art .311-1 Nouveau code pénal Français : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose 

d’autrui  ». 
318 VERON, op.cit. , P.180. 
319 RASSAT, Op. Cit. P.59 

  .29. ، ص .س . محمود نجیب حسني ، م   320
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یتجسد موضوع السرقة في   PRADEL et DANTI – JUAN321حسب الفقیھین         

لیھ سنقسم ھذا المبحث وع. المملوك للغیر –أو حسب المشرع المغربي في المال  –الشيء 

ملكیة ، لنعرض في الثاني لول أن نحدد مفھوم الشيء أو المال، سنحاول في الأإلى مطلبین

  .ا الشيء أو المالالغیر لھذ

  

  مفھوم الشيء أو المال :  المطلب الأول 

   

لم یحدد طبیعة الأشیاء  )379الفصل (لقانون الجنائي الفرنسي السابق على الرغم من أن ا 

قولة مادام أنھا ، اعتبر مقبولا أن الاختلاس لا یمكن أن ینصب سوى على أشیاء منـالمختلسة

على أنھ لا یلزم التمسك بقواعد القانون المدني ". appréhendées"دھا القابلة للاستیلاء وح

، یصبح بذلك أمكن فصل الشيء عن عقارفكلما . العقارات التي تقیم التمییز بین المنقولات

وھذا یصدق على العقارات بالتخصیص كالأحجار والرمال ثم المناجم : قابلا للاستیلاء 

 .322الموجودة فوق أو في باطن أرض الغیر

-بالتحدید المشار إلیھ أعلاه  –كن أن تنصب سوى على منقول ذن جریمة السرقة لا یمإ    

عندما یتعلق الأمر بالمنقولات المادیة باعتبارھا كانت دائما تشكل   ولا یطرح الإشكال. 

إلا أن الإشكال كان یطرح مع بعض المنقولات التي . العنصر الأساسي للجریمة المذكورة

من أجل ذلك، ذھب القضاء الفرنسي، ... لمعطى للشيءوم المألوف الم تكن تستجب للمفھ

رغبة منھ في حصول نوع من التكیف التقني للقانون لاحتواء بعض السوائل وشملھا 

، التبرید والتسخین ملكیة، التیار الكھربائي والغاز كالماء محل –بالحمایة الجنائیة 

لاه، بحیث یمكن أن تكون موضوعا إلى اعتبارھا في حكم المنقولات أع –الصناعیین 

للسرقةمادام أن حقیقتھا الملموسة لیست مثار جدل وإن كانت مسألة التلاعب بھا لیست 

 .323عادیة

ھا قیمة اقتصادیة في سوق ھذا وحسب الفقیھ الخملیشي لا یقصد بالمال ھنا الأشیاء التي ل   

 505لتملك ؛ وقد استعملت المادة ، وإنماالمقصود بھ جمیع الأشیاء المادیة الصالحة لالتعامل

، وھي أوضح في دائما حسب نفس الفقیھ"  une chose"في نصھا بالفرنسة كلمة شيء  

اء ذات القیمة ، أما لفظ المال فإنھ ینصرف إلى الأشیالمقصود الدلالة على المعنى

                                                           
321 PRADEL et DANTI – JUAN, op. Cit. P. 538. 
322 VASOGNE (Jean) et CAMILLE (Bernard), vol, Répertoire de droit pénal et de procédure Pénale, 
Paris, Ed. DALLOZ, 2ème 1993, P.3. 
 « Toute chose qui peut être déplacée ou enlevé  est susceptible d’être volée, alors même, qu’au point 
de vue de la législation civile, elle devrait être classée parmi les immeubles par nature ou par 
destination »  GARCON (Emile), code pénal annoté, Tome II, nouvelle édition refondue et mise à jour 
par ROUSSELET, PATIN et ANCEL, Paris, SIREY, 1959, P.605. 
323 RASSAT, op. Cit. PP .54 et 55. 
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الأشیاء لیست قاصرة على ھذه   سرقة، والعامل، أي القابلة للتقویم في سوق التالاقتصادیة

لمزید من . 324الشخصیة وإنما تشمل كذلك كل منقول قابل للتملك مثل الصور والرسائل

التوضیح یعرف الفقیھ أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح المال المادي باعتباره كل شيء لھ 

علیھ  قفكل مالا یصد. ر القانون أن یكون موضوعا للتملك، یصلح في نظموسكیان مل

، لا یصلح قانونا أن یكون موضوعا للسرقة كالإنسان ؛ إلا یتھ للتملكالمال لعدم قابل وصف

، تطافالاخأن نفس الفقیھ یضیف بأن الإنسان إذا كان بالإمكان أن یكون موضوعا  لجریمة 

كذلك یضیف المرحوم الأستاذ مبارك . 325موضوعا لجریمة السرقةفھو لا یصلح أن یكون 

صل قانون المغربي إنما ھو خاضع لنص خاص ھو الفتداء على العقار في الالاعالسعید بأن 

كل شيء یمكن أن  VITU et MERLE، وحسب الفقیھان ولخلاصة الق. 326ج.ق 570

مادام أن طبیعتھ المادیة   یكون موضوعا لجریمة السرقة كیفما كانت وضعیتھ القانونیة،

  .327تسمح بنقلھ فعلا

، وإن كان الإشكال یطرح على بخصوص المنقولات غیر المادیة أو الحقوق العقاریة  

كالمخطوط : على المنقول المادي الذي یجسدھا فالاختلاس یمكن أن ینصبتوى لمسھا، مس

  .disquette informatique "328"بالید مثلا أو التصمیم أو الوثیقة أو كذلك الشریط الممغنط 

ة خارجة ھذا ولا یدخل في الاعتبار ما إذا كان الشيء عبارة عن سلعة غیر مشروع   

نفس الحكم یشمل الشيء . 329فبالإمكان مثلا سرقة مخدرات: بالتالي عن نطاق الاتجار 

  المجرد من أیة قیمة بسعر السوق أو 

  

  ملكیة الغیر للشيء أو المال : المطلب الثاني 
   

، ولا یتصور لكیةعلة ھذا الشرط أن السرقة اعتداء على الم 330حسب الأستاذ أحمد أمین 

ء إلا إذا نال الفعل مالا یتعلق بھ حق ملكیة الغیر، ذلك أنھ إذا انصب على مال ھذا الإعتدا

یملكھ مرتكب الفعل فھو استعمال على الشيء، وإذا انصب على مال غیر مملوك لأحد فھو 

مع  .الفعل مشروع فلا یتصور أن تقوم بھ سرقة الینالحاكتساب مشروع لملكیتھ، وفي 
                                                           

، 1986الجدیدة، الطبعة الثانیة، ، مطبعة المعارف ي الخاص، الجزء الثاني، الرباط، القانون الجنائأحمد الخملیشي  324
  . 306ص 
مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة  البیضاء، ، الدارأبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص  325

  . 188.، ص 1983 الأولى،
كة بابل للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ، شرط، القانون الجنائي الخاص، الربامبارك السعید بن القائد  326

  . 246 ،ص2000
327 MERLE et VITU, op. Cit. P, 1805. 
328 Crim. 1er Mars1989, Gaz .Pal . 1989.2. Somm .474, Obs., DOUCET; Bull. Crim. n°100 .in R.S.C.1990.346 ; 
Obs. BOUZAT : en l’espèce, tableaux et graphiques retraçant l’activité d’une société, établis à partir des 
documents comptables et communiqués à un tiers. VERON op. Cit. P.183 
329 PRADEL et DANTI – JUAN, op. Cit. P.539. 

مذكور في مؤلف محمود نجیب . 628، ص 1924أحمد أمین، شرح قانون العقوبات الأھلي، القسم الخاص،   330
 41. ، ص .س. ، محسني
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، لبعض التریث الفرضیات إنما یحتاج ألة الحسم في مثل ھذه، نبادر إلى القول بأن مسذلك

حسب التصورات التشریعیة اج للتدقیق فیھا تلأن تقنیات التجریم المعتمدة في السرقة إنما تح

  . كذلك حسب خصوصیات كل نازلةو –وھي آخذة في التنوع والتعدد  -

علیھ  ولو أن للغیر حقوقا یرجع لھ ءوعلیھ لا تقوم السرقة إذا تم استیلاء الشخص على شي

بالمعیر الذي یسترد خلسة  RASSATوتمثل الفقیھة : بأحد وأن ھذا التصرف یلحق الضرر 

، فإذا كان یخرق قواعد القانون المدني المتفق علیھ الشيء محل العاریةوقبل حلول الأجل 

یعتبر مرتكبا  المتعلقة بالمجال المذكور ویعرض نفسھ للمسؤولیة المدنیة العقدیة، فإنـھ لا

لقیام الجریمة  VASOGNE et BERNARD لكن یكفي حسب الفقیھین. 331لجریمة السرقة

أن یتوقف انتساب الشيء إلى من یختص بھ أو أن انتقال الملكیة لم یتم بعد لفائدة مرتكب 

وعلیھ یعتبر مرتكبا لجریمة السرقة الشخص الذي یسترد وبدون : الفعل الذي یفھم منھ ذلك

  .332تري الشيء المبیع مادام أن عقد البیع لم یفسخرضى المش

، أي ملكإن القول بأن الشيء موضوع السرقة ینبغي أن یكون مملوكا، یفترض أن الت      

الخضوع لسلطة الإنسان ممكنة نظریا ؛ ومن جھة أخرى أن ھذه الوضعیة قد تحققت فعلا 

ر من البدیھي أن لا قیام ھذا ویعتب. 333قبل حدوث الفعل المادي المتمثل في الاختلاس

كما ھو الحال بالنسبة لمـن . ..لجریمة السرقة إذا استولى الفاعل على شيء غیر مملوك 

  .334...لشيء یشكل جزءا من دومین الدولة، فھذا اخرج الرمال من شاطئ البحریست

، روري أن یكون معروفا، فلیس من الضيء مالكھذا وإذا كان من اللازم أ ن یكون للش   

لیشي إثبات الملكیة ھنا وحسب الفقیھ الخم. 335لوك لأحدیكفي أن یتعلق الأمر بشيء مم إذ

ون أن حیازة ، ومن أھم المبادئ التي یقررھا ھذا القانالمدنيیتم طبقا لأحـكام القانون 

وفي جمیع . عتبر مالكا لھ إلى أن یثبت العكس، فمن وجد المنقول بیده یالمنقول سند للملكیة

، لأن ذلك یدخل في ملكا للمتھمعلى النیابة العامة إثبات كون المنقول لیس  الأحوال یجب

، وإذا أثیر نزاع بشأن ملكیة تابعةإثبات توافر عناصر الجریمة في الوقائع موضوع الم

، المقاربة مع الأسف .336ادة م جنحیة بالبت فیھ تطبیقا للمالمنقول اختصت المحكمة الج

المقتضیات، ذه ھذا المجال ھي لیست دائما متیسرة بإعمال ھ العملیة لإشكالیة الإثبات في

، لا زالت الممارسة القضائیة تؤمن بما یحوزه من صحتھا من الناحیة النظریة فعلى الرغم

، التي وعلى نسبیتھا الواضحة حسب باتیھالمحضر المحرر في الجنح والمخالفات من قوة إث

، لیتحملھ في نھایة المطاف المتھم الإثبات ، غالبا ما تنتھي إلى قلب عبءوق المشرعمنط

. على تصدیر مواده بقرینة البراءة مع أن القانون الجدید للمسطرة الجنائیة المغربي یحرص
                                                           
331 RASSAT, op. cit. P.60  
332 Crim. 4 Janv.1966, J .C.P .1967 .IV .24.VASOGNE et BERNARD, op. Cit. P.4. 
333 MERLE et VITU, op. Cit. P.1806 
334 PRADEL et DANTI –JUAN, op. Cit. P. 541. 
335 GATTEGNO, op. Cit. P .195.                                                                                                   
 «Il suffit d’établir que la propriété de la chose reposait sur une autre tête que celle de l’individu 

poursuivre » .MERLE et VITU, op. Cit .P.1870. 
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، كان الأولى التفكیر في الإعمال الحاسم لھذا المبدأ خصوصا في مادة وبنظرنا المتواضع

  .الجنائي ي أھمیة حیویة في المجالالإثبات على اعتبار أنھا تكتس

، فإن ن طرف مالكیھا یعتبر عملا مشروعایبقى أنھ إذا كان جمع الأشیاء المتخلى عنھا م   

كیف  VERONبناء علیھ یتسـاءل الفقیھ . الاحتفاظ بشيء ضائع یشكل اختلاساالإستـحواد أو

یمكن التمییز بین ھاتین الوضعیتین ؟ حسب نفس الفقـیھ الإجابة تدق عندما نستحضر أھمیة 

ارة السقط والأشیاء ، تجالمتخلى عنھا، لمام الخرقالمھن المتعلقة باسترجاع الأشیاء 

، وكذا مةفالقضاء یعتمد على معاییر بسیطة حیث یفترض أن الأشیاء ذات قی. المستعملة

أما الأشیاء المحصل علیھا من . 337لى عنھاالأشیاء الجدیدة یجب اعتبارھا ضائعة غیر متخ

الموجودة ان اعتبارھا بمثابة المتخلى عنھا من دون أن تشمل تلك مزبلة عمومیة بالإمك

فالإشكال حسب . 339وحتى بالسكة الحدید أو أوراش في الھواء الطلق. 338بالطریق العام

أي إرادة  " Abandon "یتمثل في معرفة متى نوجد أمام تخل  VITU et MERLE الفقیھین

ین على أنھ یرجع للنیابة العامة أو الطرف ھنا یؤكد نفس الفقیھ. التخلص النھائي من الشيء

وبالرغم من غیاب أي استعمال ، الجریمة، أي أن الشيءالمدني أمر إثبات شروط قیام 

    .340وھو ما یستبعد أي فكرة للتخلي ،مال معین وغیر متبدل، ظل مھیأ لاستعمادي

نسبة للجزء الذي لا ھذا وإذا كان الشيء یدخل جزئیا في ملكیة السارق فتقوم السرقة بال     

فمثلا الشخص الذي یعمد إلى سرقة شيء  –موقف المشرع الفرنسي  –یدخل في ملكیتھ 

أما بالنسبة  .341الكین معھ، یرتكب جریمة سرقة مضرا بذلك بقیة الماعمملوك على الشی

من المدونة الجنائیة فإننا نجده  523للمشرع المـغربي ، وبالرجـوع إلى مقتضیات الفصل 

شھر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرین  الحبس من–لمثل ھذا الفعل عقوبة خاصة یفرد 

سواء تعلق الأمر بأحد الورثة أو مدعي الوراثة الذي یتصـرف بسوء نیة  –إلى ألف درھم 

أو بالمالك على الشیاع أو الشریك الذي یتصرف . سامھافي التركة أو جزء منـھا قبل اقت

   .أو رأس المالة في المال المشترك بسوء نی

 

  "الاختلاس"الركن المادي :  المبحث الثاني 
  

، المادي للشيء یقصد بالاختلاس الفعل المتمثل في النقل VERONحسب الفقیھ        

، ونقلھ بلا علم أو ات المألوفة في الاجتھاد القضائي، حسب العبارأو رفعھبمعنى استرجاعھ

، أي الاختلاس لعدم تحقق عملیة النقل لا یقوم بالتالي. عيبدون رضى مالكھ أو حائزه الشر
                                                           
337 Trib. Correct .Seine, 9 Mai 1956, Gaz. Pal .1956 .II .56 : trésor trouvé dans un lot de vieux objets 
acquis dans une salle de ventes.                                                           
338 Crim 31 Mai 1978.Gaz .Pal . 1978 .Somm .150, rouleaux de fil de cuivre appartenant au P et T                  
339 VERON, op. Cit. PP .185 et 186. 
340 MERLE et VITU, op. Cit, PP. 1808 et 1809. 
341 Crim .27 Mai 1975, G.P, 1975, II, 607 ; 25 Mai 1988, B .C . N° 223. PRADEL et DANTI –JUAN, op.cit, 
P.542 
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، فكرة الاختلاس تظھر بالمقابل. من طرف المالك عندما یكون الشيء موضوع تسلیم إرادي

  .342ثانیة إذا تم التسلیم بشكل لا إرادي

أما الیوم . فسر بطریقة ضیقة تفترض رفع الشيء، كان الاختلاس یمنذ عھد قریب     

ولتوضیح ھذا التطور یذھب  .الضحیة لا یستبعد قیام الاختلاس فتسلیم الشيء من طرف

، وم التقلیدي الاختلاسإلى أنھ وبحسب المفھ  PRADEL et DANTI- JUANالفقیھان  

، كان الاجتھاد القضائي وكذا فمنذ زمن بعید: یفترض رفع الشيء ، كان ق الذكروكما سب

یشیر إلیھ قرار مشھور وھذا ما . الشيءالفقھ یعتبران الاختلاس متمثلا في انتزاع أو رفع 

من طرف الغیر؛ وعلیھ، لا تقوم السرقة  السرقة تقوم باختلاس الشيء المملوك"یقضي بأن 

ن حیازة مالكھ الشرعي إلى ید الجنحة مفي حكم القانون إلا عندما ینتقل الشيء موضوع 

ل لاس، یجب حصوالاختمرتكب الجریمة بلا عـلم أو بـدون رضى الأول؛ فمن أجل قیام 

  . 343"الأخذ أو الرفع أو الاستیلاء 

ھو في وجھ الضیق حیث یرى بأن الاختلاس یؤكد ھذا الت  GARRAUDمن جھتھ الفقیھ  

انة ، ثم یضیف بأن ما یمیز بشكل جوھري السرقة عن النصب وخیتزاع ورفعنفس الوقت ان

، بینما في خیانة الأمانة شكل إرادي، أن ضحیة الاختلاس لم ترفع یده عن الشيء وبالأمانة

  .344والنصب تم التسلیم الإرادي بشكل أو بآخر لمن استولى علیھ

ب فحس. أخوذا عن نظریة الحیازة، یعطي تعریفا ملى خلاف ذلك، وعGARCONأما الفقیھ 

یتمثل في أخـذ الحیازة بدون علم أو رضى المالك أو الحائز السابق؛ فھو "الاختلاس  قولھ،

". عنويلحیازة الحقیقیة في عنصریھا المتزامنان والمتلازمان المادي والمالغصب المتقنع ل

، غصب الحیازة یمكن إذن أن ینتج نزع حیازة المالك أو اه الفقھي الثانيفحسب ھذا الاتج

، ویمكن أیضا أن ینتج یازة المادیةالحائز السابق بفعل الایداء المادي الذي یحرمھما من الح

، والذي لیس لھ على الشيء ع الید بشكل مؤقتمن ذلك واض. حیازةدخل في العن إرادة الت

  .345سوى الحیازة المادیة ، یعمد إلى الكشف عن نیتھ في التصرف كالمالك

نقل حیازة الشيء من ید "لاس یتمثل في ، المعنى الحقیقي للاختبالنسبة للفقھ الحدیث    

بحیث یتعلق الأمربالقیام  ،"عأخذ ورف" نىبمع" : لكھ الشرعي إلي ید مرتكب الجریمةما

، إن المقصود بالاختلاس المكون للعنصر المادي قیھ الخملیشيوحسب الف. 346بفعل مادي

فـي جریمة السرقة ھـو سلب المال ونزع حیازة صاحبھ عنھ بدون رضاه، تم ذلك خفیة أو 

عن ، وھكذا یختلف مفھوم الاختلاس في السرقة راه، عن طریق الاختطاف أو الإكلانیةع

المال وانتزاعھ من الحیازة ففي السرقة یتحقق بالاستیلاء على : انة الأمانةمفھومھ في خی

                                                           
342 VERON, op.cit.P.180. 
343  Crim, 18 Nov, 1837, S., 1838, I, 366. 
344 Cité par PRADEL et DANTI – JUAN, op. Cit. PP.543 et 544. 
345 VASOGNE et CAMILLE, op. Cit, P N. 1. 
346 GATTEGNO, op. Cit. P. 189. 
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یقتصر على تحویل ... بینما في خیانة الأمانة . انونیة للضحیة  وبدون رضاهالمادیة والق

  . 347، إلى حیازة نھائیةلتي تكون ثابتة للجاني على المالالحیازة المؤقتة ا

وص الفرنسي الحدیث أنھ بخص قین على القانون الجنائيعض المعلھذا وبالنسبة لب   

، فیجب یعمادامت الرغبة قائمة في أن تكون ھذه الأخیرة في متناول الجم ،المدونة الجدیدة

فمن دون . غیر مرحب بھ" تلاساخ"على عبارة قاء أن الإب - حسب ھؤلاء  –الاعتراف 

، أشار وقتذاك بأن مصطلح 348ة الوطنیةالجمعی ، مقرر المشروع وأمامراقتراح أي تغیی

، والذي تتعارض من حولھ جدلایبقى العـنصر المكون لجریمة السرقة الأكثر " اختلاس"

الأولى تقلیدیة تأخذ بتكییف جریمة السرقة بمجرد ما ینتقل الشيء من حیازة : نظریتان 

أما . ولى الأ، بدون علم أو رضریمةواضع الید بصفة شرعیة إلى حیازة مرتكب الج

، بحیث ھوم المدني للحیازةالنظریة الثانیة وھي الأكثر تعقیدا، الفعل یستدعي استحضار المف

المادي تربط قیام السرقة فقط إذا انتزع السارق من مالك المال وعلى السواء الجانبین 

  . والمعنوي لحقھ في الحیازة

لنظریتین ویعتمد على المقرر المذكور یضیف أیضا بأن الاجتھاد القضائي یوفق بین ا

، أو البائع الذي یحتفظ بالمال حالة الشيء الضائع(تمییزات تظھر في بعص الأحیان دقیقة 

  .349)الذي تم بیعھ وتسلم ثمنھ

ولو أن التسلیم قد كان نتیجة ، رة الاختلاسإذا تم التسلیم بشكل إرادي، یجب استبعاد فك   

ھما بالسرقة على الرغم مما یمكن أن یوصف ، بحیث من یحتفظ بما سلم لھ  لا یعتبر متغلط

مثال ذلك من یحتفظ بالنقود الذي یتم : بھ ھذا الفعل صراحة من مخالفة للشرف والاستقامة 

، وكذلك من یحصل من موزع الأوراق النقدیة الصندوقإرجاعھا خطأ من طرف صاحب 

Distributeur de billets  بالفعل، فإن : 350یمة الرصید الخاص بحسابھعلى مبلغ یفوق ق

الآلة قد وقعت برمجتھا على أساس تسلیم المبلغ المطلوب لمن یستعمل وبشكل صحیح 

المحكمة تؤكد على ، ي الھامشففي قرار محكمة النقض المشار إلیھ ف. حوزتھالبطاقة التي ب

نص الأفعال المتابع بھا تتحلل بعدم مراعاة التزام تعاقدي بحیث لا تدخل في اعتبار أي "أن 

تسمیتھا في المقولة أیضا لا تقوم جریمة السرقة في العملیة المصطلح على . 351"زجري

ني على الأقل في جانبھا التق  " Vol au rendez – moiالسرقة بالإرجاع "الشعبیة بـ 

، فھـذا النوع من السرقة یرتكز فعلا على طلب نقود مسترجعة من تاجر أو تسدید الصرف

ة مرتفعة من أجل استغلال عملیة إرجاع النقود بالأخذ  وفي شراء بورقة نقدیة ذات قیم

، فھنا لا تقـوم جریمة السرقة بخصوص ترجعةنفس الوقت الورقة المذكورة والنقود المس

مكتب صرافة  الورقة النقدیة إذا لم یقع سوى إظھار ھذه الأخیرة أو تم وضعھا على

                                                           
  . 292. س ، ص . أحمد الخملیشي ، م   347

348 Rapport de  J-J. Hyest, n°2468 déposé le 12 Déc.1991, P.23 
349 Code pénal commenté, op. Cit, PP.531 et 532. 
350 Crim. 24 NOV 1989. 465. note LUCAS DELEYSSEL. 
351 VERON. Op. Cit. pp 180 et 181. 
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Comptoir  غیاب (ھا لا یعد اختلاسا م أن استرجاعمن دون تسلیمھا للتاجر مادا

ي تكون ھي قد ، كما لا تقوم السرقة كذلك بشأن النقود المسترجعة والت)المعالجةالیدویة

  .سلمت من طرف التاجر

ولكي تقوم جریمة السرقة ینبغي أن تكون الورقة قد تم تحصیلھا من طرف التاجر قبل رد 

  .352الصندوق بغي أن تأخذ بعد ذلك من، كما ینإرجاعھاالنقـود اللازم 

إذا تم الحصول على " Un parcmètre" ، في محطات وقوف السیارات المزودة بـ أیضا

ائتمان لمدة زمنیة معینة بواسطة إدخال قطعة بدون قیمة في الآلة، فلا یعتبر الفعل سرقة بل 

  . 353تقوم بھ جریمة النصب

قا في حوزتھ لا ، من یحتفظ بدون حق بالشيء المملوك للغیر یكون مسبمثال آخر في   

حقق ھنا فلم تت. لھ یعتبر مخلا بالشرف والاستقامةلجریمة السرقة ولو أن فع یعتبر مرتكبا

  .فعلا معالجة یدویة للشيء

، یمتنع لبائع الذي یكون قد استوفى الثمنا) ما خائن للأمانةرب(ارقا وعلیھ لا یعتبر س

، يء لا یرجع لھن یعثر على شنفس الحكم یأخذه م. فائھعن تسلیم الشيء أو یعمل على إخ

ففي الوقت الذي حصل فیھ فعلا . فیلتقطھ من دون أن تكون لھ نیة تملكھ، بعدھا یحتفظ بھ

لم تقع معالجة یدویة للشيء بحیث تخلف إذن  )الرغبة في الاحتفاظ(ازة التدخل من أجل الحی

  . 354الانتقال المادي الذي یقوم بھ الاختلاس

للقانون الجنائي المغربي على الأقل، وفي بعض الحالات التي  مع ذلك، نقول أنھ بالنسبة

مثال ذلك من یعثر : ذكرنا، یفضل القانون المذكور أن یعتبرھا تدخل في حكم السرقة 

مصادفة على منقول ویتملكھ بدون أن یخطر بھ مالكھ ولا الشرطة ؛ نفس الشيء بالنسبة 

  .  -  527الفصل  –ة أو خطأ لمن یتملك بسوء نیة منقولا وصل إلى حیازتھ صدف

، الذي قام الفاعل تم من طرف الغیرلكن لا یمكن اعتباره تسلیما إرادیا التسلیم الذي ی    

، بحیث لم یكن سوى وسیلة سلبیة بواسطتھا تمكن للشيء المالك الحقیقيبخداعھ في شأن 

مكن تشبیھ ، لا یفي نفس السیاق. 355الشخص الذي تسلم الشيء أن یستولي علیھ بالخدیعة

  . 356شخص مختل أومعتوه عقلیا التسلیم الإرادي بالتسلیم الذي یتم من طرف 

، كان الاختلاس یعني 19لیدي الذي كان سائدا في القرن ، انھ وبحسب المفھوم التقیبقى  

أما إذا وقع استخدام الشيء خلال مدة محددة . على الشيء المختلسالاستیلاء الكلي والنھائي 

إلا أن ھذا المفھوم ... ، فلا تقوم بمثل ھذه الأفعال جریمة السرقة ھ أو إرجاعھلي عنثم التخ

                                                           
352 RASSAT, op. Cit, PP .66 et 67. 
353 Crim .10 Dec .1970, D. 1972, 155, note ROUJOU  DE BOUBEE ., J.C.P.1972.II.17.277,1er espèce 
, note Gassin . PRADEL et DANTI –JUAN, op. Cit, P.544. 
354 RASSAT, op, cit, P.66. 
355 Crim. 10 Fev. 1959. Bull. Crim. N 69. Rev. Sc crim. 1955. 326 : Obs. BOIZAT. 
356 Crim .25 Mai 1938, VASOGNE et CAMILLE, op. Cit, P.2 
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استـعارة السیارات "ویلا بـ التقلیدي قد وقع التخلي عنھ أمام كثرة وتزاید ما اصطلح علیھ ط

بیعھا أو تنظیم تجارة ، والتي ترتكز لیس على الانتزاع النھائي من أجل اریةوالدراجات  الن

، ولكن فقط من أجل استعمالھا في نزھة تم التخلي عنھا بعد انقضاء ما بھا غیر مشروعة

ة ، انتھت محكمة النقض إلى تكریس فكرمن أجل ذلك. ات أو مصابة بحادثةمن محروق

 .357"سرقة الاستعمال"

  

 "نیة الخداع " الركن المعنوي :  المبحث الثالث 
  

المعنوي صورة القصد، ولا یعرف ، ومـن ثم یتخذ ركنھا السرقة جریمة مقصودة       

كمن یأخذ : المشرع سرقةغیر مقصودة وإن توافر لدى المدعى علیھ خطأ في أجسم صورة 

الشيء المملوك لغیره معتقدا أنھ الشيء المملوك لھ على الرغم من الفارق الواضح بینھما 

  . 358ومن أن غلطھ ھذا لیس مما یلتمس لھ العذر فیھ

تكون عنصرا   L’intention frauduleuseي على أن نیة الخداعھذا ویذھب القضاء الفرنس

، أن یلاحظ مظھر طالفأي قرار أو حكم ینبغي تحت طائلة الإب. ي جریمة السرقةأساسیا ف

" إلا أن ملاحظة نیة الخداع تنتج بما فیھ الكفایة من استعمال كـلمة. 359الخدیعة في الاستیلاء

  .360في حیثیات القرارأو أي عبارة تنطوي على الغش " خدیعة 

 PRADEL et DANTI –JUAN، ماذا نعني بالقصد أو نیة الخداع ؟ یقول الفقیھان لكن    

عام في إرادة ارتكاب فعل إنھ وبحسب النظریة العامة للقانون الجنائي یتمثل القصد ال

، سرقةوإذا طبق ھذا التعریف على ال. )لاع بأنھ كذلكوالذي یفترض أننا على اط(محظور 

  .361یؤدي إلى استلزام اتجاه إرادة السارق إلى اختلاس شيء لا یملكھس

، أن یرغب ةلا یكفي لقیام السرقة كجریمة تام MERLE et VITU 362بالنسبة للفقیھین   

بل یجب أیضا أن . الفاعل في الاستیلاء على مال الغیر، وھو عالم بأن لیس لھ حق فیھ

ل الحائز ، كما یفعصرف المالكھ تیرغب في اغتصاب الحیازة، أي أن یتصرف علی

، یجب أن یكون لدى الفاعل الوعي والإرادة بأنھ یحرم المالك وبعبارة أخرى. الشرعي نفسھ

  .محلھ بسلطتھ الخاصة في الاستعمالمن سیطرتھ على الشيء وأن یحل 

فمما لا شك "  Frauduleux" احتیالي " ومن ثم یتضح أن المشرع عندما یستعمل كلمة     

، ما دام أنھ یجب أن یكون السرقة تتطلب قصدا، ھذا القصد یجب أن یكون مدعماھ أن فی

                                                           
357 Crim .28 Oct .1959, D. 1960, 314, note A. CHAVANNE. 

 .95، ص نجیب حسني، المرجع السابق  358
359 Crim .1er Avril 1886, Bull. crim .n° 139 
360 VASOGNE et CAMILLE, op. Cit, P.5 
361 PRADEL et DANTI –JUAN, op. Cit. PP .551 et 552. 
362 MERLE et VITU, op. Cit, P.1830. 
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 بحیث یجب أن تكون لدى الفاعل الرغبة في الاستحواذ على الشيء وأن: قصدا خاصا 

  . یتصرف علیھ تصرف المالك الحقیقي

لكن ھذا لا یعني بالضرورة أن الفاعل یرغب في أن یصبح مالكا یحل مكان الغیر 

ھنا یؤكدالقضاء الفرنسي بأن الشك في قصد الخداع یساوي انعدام القصد  :363وضا عنھع

  .364ویستوجب إطلاق سراح المتھم

، لا یكفي إذن إثبات أن مرتكب الاختلاس قد تصرف بشكل إرادي أو بعلم المبدأمن حیث    

لك یجب ، ولكن بالإضافة إلى ذ –القصد العام  –ضد رضى أو بلا علم المالك أو الحائز 

  .365- القصد الخاص  –أن تكون لدى الفاعل نیة التصرف كمالك للشيء المختلس 

، بحیث لا تقوم یخص الغیرفة بأن الشيء المأخوذ ، یجب أن یكون الفاعل على معروعلیھ

. صھ أو أن لا مالك لھيء یعتقد الفاعل أنھ یخـوبشكل بدیھي السرقة بالاستیلاء على ش

لط یعفي من القصد الجنائي إذا تعلق الأمر بغلط في الواقع وھي ، الغفحسب المبادئ العامة

الفرضیة الكلاسیكیة المتمثلة في تبادل المعاطف بحجرة الثیاب أو السیارات في موقف 

 - 366لا یعتبر الغلط في القانون كافیا ، حسب المبادئ العامة دائما،مقابللكن وبال. اراتالسی

   .-ن كنا نفضل عبارة عدم الاعتداء وإ

 19ھذا وتجدر الإشارة إلى أنھ وحسب المنظور التقلیدي الذي كان سائدا في القرن    

تبنت فیما بعد  –الفرنسیة  –تفترض السرقة نیة التملك بصفة نھائیة ؛ إلا أن الغرفة الجنائیة 

وسائل النقل أو  ، استعارةفمعاقبة السرقة بالاستعمال: تعریفا أقل تشددا لتصور الخطأ 

تقوم السرقة : " ، الغرفة المذكورة تكتفي بنیة التملك أو فقط بحیازة مؤقتة الوثائق استنساخ

  . 367"عندما یقع تملك في ظروف من شأنھا أن تكشف نیة التصرف ولو مؤقتا كمالك 

: ارة شملت في التطبیق فرضیات أخرىسی" استعارة " ھذه الصیغة المطبقة بخصوص

لك على وثائق من أجل ظة وضد رضى المامثـال ذلك المأمور الذي یستحوذ للح

  .369أو من أجل استعمالھا 368استنساخھا

لكسب لیست مشروطة لتكوین فنیة ا. لدافع فلیست لھ إلا أھمیة ثانویةیبقى أنھ بالنسبة ل 

، إشباع رغبة في رارفالسرقة یمكن أن تستوحى من الرغبة في الاض. الجریمة

، لا یمكن للجاني أن ففي ھذه الوضعیات. 371ختلسةالم؛ أو إتلاف الأشیاء الخ... 370الانتقام

                                                           
363 Code pénal commenté, op. Cit, P.532. 
364 Crim .21 Déc.1949 ; R.S.C. 1950.208. Obs. BOUZAT. 
365 VERON, op. cit, P. 186. 
366 RASSAT, op. Cit, P .72 
367 Crim. 19 Fév. 1959, D. 1959 .331, note ROUJOU DE BOUBEE 
368 Crim.8 Janv. 1979, D .1979, 509, note CORLAY ; 29 Avril 1986, J.C.P., 1987, II, 20788, note 
GROZE. 
369 Crim .1er Mars 1989, B.C. n°100. 
370 Trib. Correc .Nantes 8 Juin 1934, S.1934 .II.230 . 
371 Crim. 28 Fev. 1946, J.C.P., 1946.II. 3122, note J .bronchot. 
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یبرر فعلھ بعلة أن الضحیة لیس ھو المالك الشرعي للشيء الذي حصل علیھ في ظل 

  .372ظروف مشبوھة أو حتى إجرامیة

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                                    

                                                           
372 Crim .8 Juin 1956, J.C.P., 1956.II.9612-5 Nov. 1985, B.C. n°340 : Vol de stupéfiants détenus de 
façon illicite. 
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 لثانيالملف ا

  L’escroquerie :النصب 
  

یذھب الفقیھ الخملیشي إلى أن جریمة النصب تعني التوصل إلى الاستیلاء على مال        

 BOULOCوكما یوضح ذلك الفقیھ . 373الغیر عن طریق استعمال وسائل الاحتیال والخداع

، ادعلك خإن الحصول بواسطة مناورات كاذبة على تسلیم قیمة أو حرمان دائن من ثقتھ بتم

، لیس كل غش نلك. سن نیتھ وتوریطھ في الغلط، بمفاجأة حاب غش اتجاه الغیریعني ارتك

، الاھتداء إلى الخط الفاصل بین الغش المدني المحض علافالذي یھم ف. نائیایعتبر معاقبا ج

، أو موجودة إما في الوسائل المستعملةاعتبار الحدود ... بحیث یمكن ... والغش الجنائي 

وعلى الرغم مما یعتقده البعض من أن المجھودات . ى من طرف الفاعلالھدف المتوخفي 

، قاعدة عامةالمبذولة من طرف الجنائیین تبقى جد محدودة ولا تمكن من التوصل إلى إقرار 

، ولا إبرام عقد یبقى مع ذلك ومن حیث المبدأ أن المشرع الجنائي لا یعاقب على الخداع في

فھذه : ولكن فقط اختلاس الشيء المملوك للغیر المرتكب بھذه الوسیلة  ،یانة في تنفیذهالخ

ھي حالة النصب التي تتكون من استعمال بعض الطرق أو المناورات بھذف الحصول على 

  .374مال الغیر

، نموذج مثالي للخیال محول إلى الخدعة PRADELإنھا جریمة عجیبة حسب الفقیھ 

  .375للنصب تتمثل في الكذب، الخدیعة از المؤسسةفنقطة الارتك... والكذب 

، أن النصب جنحة أصلیة تتمثل في امتلاك بخدیعة ومن دون استعمال یتضح مما ذكر

إن القانون لا یرغب في عقاب كل الخدع أو كل  GARCONوعلیھ یقول الفقیھ  .376العنف

ة الجنائیة بمعنى أنھ لا یحمي بواسطة العقوب. ن نیة الغیرالأكاذیب التي بواسطتھا تفاجأ حس

، بل لا تقوم الجنحة إلا إذا كانت ھذه الخدیعة والغشأولئك الذین بإمكانھم حمایة نفسھم ضد 

  .377الخدع أو أفعال الغش معززة بتصرفات خارجیة

، الامتلاك بالاحتیال لثروة الغیر إن النصب  شأنھ شأن السرقة یعتبر جنحة تتجھ إلى      

نصاب تختلف كثیرا عن تلك المعتمدة من طرف لكن المنھجیة المستعملة من طرف ال

، النصاب یثیر التسلیم من طرف الحائز الشيء الذي یرغب فیھفعوض أن یختلس . ارقالس

                                                           
  . 384ص . س. ، م.، القانون الجنائي الخاص، جأحمد الخملیشي  373

374 BOULOC (Bernard), Escroquerie, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Paris, Dalloz, 
2éme éd., Tome III, 1993, P.2.  
375 PRADEL et DANTI – JUAN, op. Cit, PP.560 et 561 
376 GATTEGNO, op .cit, P.216. 
377 GARCON, op, cit., Tome III, P. 6. 
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لما ، یشكل النصب المثال الممتاز وھكذا. احتیالیةبعد أن یوقعھ في الخطأ بواسطة وسائل 

  .378یمكن تسمیتھ بالانحراف بخدعة

إلى أن اختلاف النصب عن السرقة   ROUSSELET et PATINھذا ویذھب الفقیھان 

، ویختلف عن م إرادي للشيء الذي تملكھ الجانيیكمن في أن ضحیة الجنحة یقوم بتسلی

، ومع ذلك، جنح النصب. وقع باستعمال مناورات احتیالیةخیانة الأمانة في كون التسلیم 

  .379وخیانة الأمانة لھا نفس الطبیعة السرقة

یدة المعتمدة في القانون الجنائي الفرنسي الحدیث تعید استعمال أھم إن الصیاغة الجد   

الذي یغذي الأبحاث  –، ھدف المناورة الوعلى أیة ح. فھامعطیات التجریم السابقة مع تلطی

، بالنفـوذ أو الائتمان الوھمي أو تولید الأمل أو بالإغراءات المزیفةھو معرفة الاقتناع  –

خدیعة لكن ینبغي أن تبقى الوسیلة مسخرة من أجل . میة أخرىأي واقعة وھ... الخوف من 

  .380والدفع بالغیر إلى التسلیم

، ث یجرم بصفة عامة، الفعلمن القانون الجنائي الفرنسي الحدی 1 – 313إن الفصل    

عمال صفة حقیقیة، أو باستعمال ، أو بالتعسف في استاسم أو صفة مزیفینسواء باستعمال 

... والدفع بھ بالتالي إلى الاضرار بنفسھ ... ، ل خدیعة شخصمن أج ،مناورات احتیالیة

فھما : خلاصة القول أن ھناك تشابھا بدیھیا بین السرقة والنصب ... بتسلیم مال أیا كان 

ذ ففي السرقة یتم أخ. لاختلاف یكمن في طریقة الاستیلاءوا. لك مال الغیرطریقتان لتم

، فیتم تسلم أما في النصب. كل جریمة بعنفتش ، ومن ثم فھيالشيء بدون رضى مالكھ

الأمانة یشكل كلاھما جریمة ھذا وإن كان النصب كخیانة . داعھالشيء من المالك بعد خ

، مادام في الجریمة الثانیة تسلیم الشيء یتم لمكر مع ذلك یمیز الجریمة الأولى، فإن ابخدعة

  . 381بشكل واع وإرادي

من القانون  540عالج جریمة النصب في الفصل  ، فقدبخصوص التشریع المغربي     

: من نفس القانون بقولھ  542 ھا جریمة أخرى نص علیھا في الفصلثم ألحق ب... الجنائي 

یعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل المذكور من یرتكب بسوء نیة 

  :أحد الأفعال الآتیة 

  ت صرف في أموال غیر قابلة للتفویمن یت .1

ق انتفاع أو كراء أو أي من یتصرف في مال برھنھ عقاریا أو حیازیا أو إعطاء ح .2

  سبق لھ التعاقد معھ بشأنھ ، إضرارا  بمن تصرف آخر

  بالوفاء أو التجدید أن یستمر في تحصیل دین انقضى  .3

                                                           
378 VERON, op.cit, P.199. 
379 ROUSSELET et PATIN, op. Cit. P.89. 
380 Code pénal commenté, op. Cit. PP.547 et 548 
381 RASSAT, op. Cit. P. 89. 
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مع جریمة النصب في كافة  ، أن الجریمة الثانیة تتفقوواضح، یقول الفقیھ أبو الفتوح

و ینصب على موضوعات معینة ، غیر أن الاحتیال فیھا یأخذ صورا مختلفة أعناصرھا

  .382بالذات

، إلى أن للنصب علاقة كذلك بالتدلیس ھذا ولا یفوتنا أن نشیر، یقول الفقیھ الخملیشي   

انوني ضار بمصالحھ أو مصالح المدني عندما تكون نتیجة النصب قیام الضحیة بتصرف ق

بدو واضحة الحدود الفاصلة بینھما سیما وأن كلا منھما یتحقق ، وھنا أیضا قد لا تغیره

ولذلك لا یبقى أمام القاضي إلا ) ج. ق 540و. ع . ات 52. م(جابیة بوسائل الاحتیال الایـ

اعتماد مدى خطورة وسائل الاحتیال المستعملة لتكییف الوقائع بالتدلیس المدني الذي یقتصر 

  .383مستحق للجزاء الجنائيعلى حق إبطال التصرف أو بالنصب ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .216و  215ن الصفحتان . س. أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح ، م   382
 . 386و  385، الصفحتان . س . أحمد الخملیشي ، م   383
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  أركان جریمة النصب
  

 –إن میكانیزم قیام جریمة النصب یتكون من استعمال طرق المكر والاحتیال    

وبالتالي دفعھ إلى التسلیم  –المبحث الثاني-لضحیة في الغلط  بھدف إیقاع ا –بحث الأولالم

 –ك أن الفاعل تحركھ نیة الاحتیال والخدیعة بحیث یظھر من خلال ذل –المبحث الثالث  –

  .-المبحث الرابع

  

  طرق أو وسائل المكر أو الخدیعة: المبحث الأول
  

یذھب الفقیھ حافظ أبو الفتوح إلى القول بأن الطرق الاحتیالیة ماھي إلا كذب یـؤكده الجـاني 

الإخفاء المتعمد  ، أو ھي نوع منلیھ في الغلطبمظاھر خارجیة من شأنھا أن توقع المجني ع

، أو ھي أخیرا ث لو علم بھا لما أقدم على تصرفھلوقائع صحیحة عن المجني علیھ بحی

  . 384الجاني ھ، فیستفید منعلیھاستعمال ذكي لخطأ وقع فیھ المجني 

تي استعملھا القانون فیما یشیر الفقیھ الخملیشي إلى أنھ  یثبت من الصیاغة المرنة ال   

، أن المشرع أراد توسیع مفھوم النصب وأن تعداد وسائل الاحتیال في) المغربي(الجنائي 

یجعل في ید القاضي سلطة تقدیریة واسعة یتمكن بھا من قمع الطفیلیین الذین تسمح لھم 

، اتجاه، وھو الخداع والاحتیالنفوسھم المریضة بنھب أموال الغیر عن طریق أسالیب 

ذي تتزاید وتتنوع فیھ جرائم النصب بشكل ، یبدو معقولا في مجتمعنا الفس الفقیھحسب ن

  .385خطیر

، أن یلجأ النصاب إلى لبدیھي في بدایة أیة عملیة للنصبھذا وإذا كان یعتبر من ا  

أو (التافھ  ، التأكید على أن الكذبRASSAT 386، حسب الفقیھة ذلك، فینبغي مع ذبالكـ

للازم علیھ أن لا ینخدع في لا یعتبر كافیا لقیام الجریمة لأن الشخص الحذر من ا) العادي

  .ت البسیطة من دون البحث في صحتھاالتأكیدا

، من مثل التظاھر بنسیان حافظة النقود من یعتبر كافیا مجرد الكذب الشفوي ، لاوعلیھ 

كما . كلان نصبا، فھذان التصرفان لا یشلیمأجل الاقتراض أو الوعد بالزواج في مقابل تس

بحیث لا تشكل  ر كافأخذ شكلا مكتوبا تعتبره نفس الفقیھة غیأنھ حتى بالنسبة للكذب الذي ی

في حد ذاتھا نصـبا التصرفات التي یعمد من خلالھا الشخص إلى التقدم في عملیة الأداء 

. أتعاب أو تصریحات مزیفةبصندوق الضمان الاجتماعي بفواتیر مزورة ومستحقات 

                                                           
  . 217. ، ص .س . أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح ، م   384
  . 388. ، ص .س . ، م حمد الخملیشي أ  385

386 RASSAT, op.cit. PP.92 et 93 
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ضاف لمجرد الكذب الشفوي أو ، لا بد وأن ینذكر یدخل في جریمة النصبولاعتبار ما 

  .المعزز بكتابة عمل خارجي أو تصرف مادي مرصود لإعطائھ قوة أو ائتمان

حسب  –، بحیث یتعلق الأمر الجنائي یعمد إلى تعداد الحالات ، القانونعلى أیة حال  

سف في استعمال یضاف إلیھما التعـ(باستعمال اسم أو صفة مزورین  –القانون الفرنسي 

ـناك ثلاث أن ھ PRADEL، حیث یمكن القول حسب الفقیھ رق الاحتیالیةوالط) ةصفة حقیقی

، لننتھي إلى موقف المشرع المغربي الذي سنعمل على تحلیلھا أولا 387وسائل احتیالیة

تغلال الماكر یفضل أن یتحدث على التأكیدات الخادعة وإخفاء الوقائع الصحیحة ثم الاس

  .لخطأ وقع فیھ الغیر

 

  سم أو الصفة المزورین الإ: ل  المطلب الأو
  

، یكفي أن یقـوم الفاعل باستعمال اسم أو صفة حتى تتحقق جریمة النصب    

جود ولا یعتبر ضروریا أن یكون ھذا الاستعمال قد استھدف الإقناع بو. 388مزورین

، أو العمل على تولید أمل أو خوف من توفیق مفوت مشاریع مزیفة، نفوذ أو ائتمان وھمي

  .389ة حادث أو أي واقعة وھمیة أخرىبمناسب

، الاسـم الشخصي المزور إذا خلف م المزور فیعني تزویر اسم الأسرةبخصوص الاس  

فلیس . زور، ویدخل وبنفـس الشروط الاسم المستعار المباسمجازفة تحدث نوعا من الالت

یتعلق ، ولكن ھنا ل مزور للاسم باعتماد اسم مستعاراستعما RASSATیھة ھناك حسب الفق

  .390الأمر باعتیاد استخدام اسم الغیر المستعار من أجل تولید الالتباس

فلا یھم أن یكون الاسم قد استعمل شفویا . ھومالتطبیقات ھنا تتعدد مؤشرة على دینامیة المف

ماعدا إذا لوحظ أن الأمر یتعلق بقیام (وب أو أن یكون وھمیا أو منتحلا أو في محرر مكت

 19 – 433الفصل  –لشأن بالنسبة للغش في الاسم في وثیقة إداریة جریمة أخرى كما ھو ا

كما لا یھم أن یتعلق الأمر باسم العائلة أو اسم شخصي إذا كان ھذا الأخیر . )-.ف.ج.ق

  .391یكفي لإثارة الغلط في الشخص

إن استعمال اسم مزور لا یحول دون عقابھ الفعل المتمثل في أن استعمال الاسم قد     

وھذا ماقضت بھ محكمة الاستئناف : قة الشخص الذي وقع التطاول على اسمھ تم بمواف

1938دجنبر  12الباریزیة في قرارھا الصادر بتاریخ 
تتعلق بطبیب، بعد ، والنازلة 392

                                                           
387 PRADEL, op. Cit. P.561. 
388 Crim. 23 Juillet 1956, Bull. Crim. n°563, Gaz. Pal. 1956.2.130. 
389 Crim. 5 Mai 1820, Poitiers, Bull. crim .n°72, in Bouloc, op. Cit. P.8. 
390 RASSAT, op. Cit. P95. 
391 PRADEL et DANTI – JUAN, op. Cit. PP.561et 562. 
392 D.H., 1939.121.                      
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تلفة، فیحرر وصفات طبیة على مخ، یتقدم باسم ھذا الأخیر في مدن اتفاقھ مع طبیب آخر

فھذا الأخیر الذي من جھتھ یوفد . م الطبیب الآخربطاقات زیارة باس ، ویظھروانورقة بعن

جریمة  من یعـوضھ من الأطباء الذین یأمرھم بالقیام بذلك، أدین باعتباره مشاركا في

  .393النصب بالمساعدة والمؤازرة وتوجیھ الأوامر وتوفیر الوسائل

ة أن تعریفھا یتمیز بدق  RASSATفیما یرجع إلى الصفة المزورة فتعتبر الفقیھة    

، بحیث لا یعتبر مرتكبا لجریمة النصب الذي یةتأخذ بمدلول الصفة المعنو فالكلمة لم. ثرأك

كما أن الكلمة لا تطلق على كل صفة قانونیة . مقتصد جدي ونشیطیدعي وبشكل مزور أنھ 

  .394فلا یعتبر استعمالا لصفة مزورة من یدعي كذبا أنھ دائن أو مالك: 

فبدایة ومنذ أن . یرھا بشكل دقیقحول دون الزجر إنما یقع تقد، ھذه القیود التي تمع ذلك   

، في ھذه الحالة یعتبر القضاء الفرنسي أن دخل الغیریصبح الكذب معززا بمناورات كت

، الفاعل الذي یدعي أنھ بعد ذلك .395الطرق الاحتیالیة الخاصةجریمة النصب تقوم بفضل 

والذي تبعا لذلك یستـوفي مبلغ  –ائع ، دائن أو بھ المالكنفس –موكل من أحد الأطراف 

 PRADEL etھذا الاجتھاد القضائي حسب الفقیھان : الدین أو ثمن الشيء یعتبر نصابا

DANTI – JUAN لة المالك أو الدائن یتوافق بیسر مع الاجتھاد القضائي الذي یرفض حا

  .396بخصوص الصفة

إدعاء ( 397بالزواج ، الوضعیة المتعلقةبشكل جد تقلیدي، كل كذب بشأن السن    

یمكن أیضا . ة مزورةیشكل استعمالا لصف) دین من أجل الزواجالعزوبة والحصول على 

 .398الخاصة بالأشراف أو صفات جامعیة تصنیف ضمن ھذه الفئات انتحال الصفات

ھذا ویجمع الفقھ والقضاء على اعتبار أن الانتساب إلى وظیفة أو مھنة من دون    

وھي ) معدل. (ف. ج.ق 405لصفة مزورة في مدلول الفصل ستعمالا الانتماء إلیھا یشكل ا

  . في حد ذاتھا مجرمة

. ة تنطوي على ممارسة وظیفة عمومیةالحالة عندما نكون أمام انتحال صفوتتحقق ھذه 

  .399ة مھنة خاصةوحتى بانتحال صفة لھا علاقة بممارس

ابیا لإیقاع الضحیة في ، نتساءل ھل یجب أن یتخذ النصاب موقفا إیجبالإضافة لما ذكر

  .بدون تدخل من أجل خداعھ ؟ –أي الغلط  –الغلط ولیس فقط تركھ فیھ 

                                                           
393 BOULOC, op. Cit. P.8. 
394 RASSAT, op. Cit. P.95. 
395 Crim. 8 Fév.1956, B.C, 1°, 141, pour l’agent se faisant passer pour un créancier. 
396

 PRADEL et DANTI – JUAN, op. Cit. P.564. 
397 Crim. 8 Juin 1960, Bull .N° 132. 
398

 VERON, op. Cit. P. 201 
399 BOULOC, articl  op. Cit. P.10. 
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الجواب أن النصب جریمة إیجـابیة، حـیث إن النصاب یوھم الضحیة بحقیقة الاسم أو 

الصفة المزورین، وھي حالة الذي یھمل البیانات في مطبوع یحرره بقصد الحصول على 

 .400خدمات اجتماعیة

  

  التعسف في استعمال صفة حقیقیة  :طلب الثاني الم
  

ولا . جدیدھذه صورة من صور النصب المعتبرة كذلك من طرف القانون الجنائي ال   

مع ذلك بتجدید شمولي فالاجتھاد القضائي كان یعتبر للتعسف في استعمال صفة لق الأمر یتع

دفع بعدد من الشارحین إلى  ، الشيء الذيعن الطرق الاحتیالیةحقیقیة نفس الأثر المترتب 

، ذا القولتطعن في صحة ھ  RASSATلكن الفقیھة . بأن القانون الجدید لم یغیر شیئاالقول 

، لابد من أن یكتسي استعمال صفة حقیقیة كذلكحیث تذھب إلى أنھ لكي یعتبر التعسف في 

بشكل مستقل  فلا یمكن اعتبار التعسف المذكور. طرق الاحتیالیةكل المقتضیات الخاصة بال

مشكلا لجریمة النصب إلا إذا كان بالإمكان ملاحظة أن الشخص الذي توحي وظیفتھ ثقة 

حھا خاصة قد كذب على الفریق المتعاقد معھ  بخصوص الھدف الحقیقي للعملیة التي اقتر

  .401علیھم

 من أجل التوضیح یذھب بعض المعلقین على القانون الجنائي الفرنسي الجدید إلى أن ھذا   

أي  –فحتى الآن . ال التعسف في استعمال صفة حقیقیةالأخیر یتنبأ من ضمن طرق الاحتی

ولكن ... لم یكن التعسف المذكور متماثلا مع الصفة المزورة  –في ظل القانون المعدل 

استعمال صفة حقیقیة وسیلة  شیئا فشیئا كان یعمد الاجتھاد القضائي إلى اعتبار التعسف في

ویدخل . صداقیةیاب تصرفات أخرى تھدف إلى جعل التعسف ذي م، ولو في غللنصب

، 403یل مقاولة، أو وك402نكیةضمن ذلك واقعة التعسف في الصفة الحقیقیة لمدیر وكالة ب

، لأن التعسف الصادر من وضیفة ذات طبیعة توحي بالثقة فھذه الأفعال وقع اعتبارھا

، تم تبني ھذا الاجتھاد اعداومن الآن فص. على مستوى الظاھرتضفي على الكذب الصدق 

   .404أنھ منتقد من وجھة مبدأ الشرعیة القضائي على الرغم من

إن النصاب في ھذه الصورة إنما یستعمل صفة یحوزھا حقیقة من أجل إضفاء قوة على ما   

مثال ذلك التاجر الذي یؤكد وبشكل مزور أنھ . قة التي یوحي بھاقام بھ من كذب بفضل الث

؛ مسیر 405ل ارتكاب نصب بخصوص الضریبة على القیمة المضافةصدر مواد من أج

                                                           
400 Crim. 26 Avril 1994, Dr pénal 1994, comm .181 et R.SC .C.1994. P.773 Obs. GUIDICELLE   - 
DELAGE et 1995, P. 96, 5°, Obs.BOULOC. 
401 RASSAT, op. Cit. P.96. 
402 Crim. 1er Avril 1968, J.C.P.1969.II.15930, note BOULOC. 
403 Crim .23 Mars 1978, D.1979, 319, note BOULOC. 
404 Code pénal commenté, op. Cit. P.548 
405 Crim. 30Nov .1960, J.C.P, 1961 .II.12240, note A.CHAVANNE. 
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؛ الممرض الذي ینصب  406ص للسلفاتشركات سلف الذي یجمع أموالا مدعیا أنھا ستخص

؛ المحامي  407القیام بأعمال مھنیة لم ینجزھا ھعلى صنـدوق التعاضدیة الاجتماعیة بادعائ

 .408الذي یسيء استعمال صفتھ للحصول على تنازل خصم موكلھ

  

  استعمال طرق احتیالیة :  المطلب الثالث  
  

حقق النصب باستعمال طرق ، یمكن أن یتل عن استعمال اسم أو صفة مزورینباستقلا   

" التي عوض بھا المشرع كلمة  BOULOCھذه العبارة الأخیرة حسب الفقیھ . احتیالیة

لھا أنھا أصبحت إنما یظھر من خلا – 1791التي كانت واردة في قانون  –"   Dol: قصد

لم یكن یحتاط في ) المعدل( .ف. ج.ق 405الفصل زد على ذلك، أن . تعني تعریفا أكثر دقة

، أو تولد أمل بمشاریع مزیفة، نفوذ أو ثقة وھمیةتوقعھ بأن الطرق الاحتیالیة ینبغي أن توھم 

دائما  ث الواقع ،فمن حی... أو خوف من تفویت كسب من جراء حادثة أو أیة واقعة خیالیة 

الطرق " ، یظھر أن اعتماد لرغم من الدقة التي علیھا النصوص، وباحسب نفس الفقیھ

  .409مرنة إنما تسمح للاجتھاد القضائي باعتبار قیام جریمة النصب وفق طریقة" الاحتیالیة 

إن استعمال اسم أو صفة مزورین یعتبرا كافیـان لقــیام جــریمة النصب إذا ترتب عن   

بخلاف ذلك استعمال الطرق الاحتیالیة حیث لا تستوجب . الشيء المرغوب فیھذلك تســلیم 

فقط أن یكون من نتیجتھا تسلیم الشيء ، بل یلزم أیضا أن تستھدف الإقناع بوجود ثقة 

  .410ي القانونوھمیة أو أیة واقعة محددة وبشكل حصري ف

فھذه . اره أم لا مناوراتة ما یمكن اعتبالاجتھاد القضائي من جھتھ كان یحدد ولفترة طویل  

 %مثلا المستفید من ریع عجز بنسبة... الأخیرة لا یمكن أن تتحقق أولا بمجرد الإھمال 

ي بتحسن إذا لم یعمد إلى إخبار الضمان الاجتماع ،ورةوالمحصل علیھ بدون أیة منا 100

 صحیح ومن المؤكد أن مجرد الإھمال یمكن أن تقوم بھ. 411حالتھ لا یرتكب أدنى نصب

بعض الشكلیات الضروریة یرد جنحة أخرى كما ھو الحال في قانون الشركات حیث القیام ب

الكذب العادي أو (لا تقوم كذلك بمجرد الكذب  –المناورات  -الطرق الاحتیالیة   .غالبا

                                                           
406 Crim. 21 Nov. 1961, Bull. Crim.  n° 473. 
407 Crim .10Janvier 1990, Dr pénal 1990, comm 187. 
408 Crim .6 Janvier 1993, Dr. pénal 1993, comm .181, in VERON, op .cit ., P.202 « Un avocat  ayant  
persuadé la victime d’agissements délictueuses . imputés à ses clients de se désister de son action en 
affirmant détenir la somme nécessaire à son indemnisation a été jugé coupable de tentative 
d’escroquerie » (Crim . 16 Avril 1993 , Dr . pénal 1993 , comm . 191 , note M. VERON ) in 
GATTEGNO , op  cit., P .219  
409 BOULOC,  art. p. cit ., P.12. 
410 ROUSSELET et PATIN, op. Cit. P.432. 
411 Crim. 2 Oct. 1978, G.P., 1979. II, Somm. 354. 
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، مجرد الادعاءات الكاذبة لا یمكن أن تشكل في اجتھاد قضائي مستقرفحسب ) ... البسیط

  .412أي ظروف أخرى طرقا احتیالیة حد ذاتھا وفي غیاب

، والمسمى خلافا  للأصول مدخرات بواسطة وعد ماكر بالزواج كذلك العمل على استرجاع

  . 413یمكن اعتباره مشكلا لجریمة النصبلا " في الزواجالنصب " بـ 

، مھما كانت صادقة من حیث وعودال. بإذن مجرد الكذب لا یكفي لقیام جریمة النص   

، ولو استھدفت من حیث ھارةاءات المزیفة مھما كانـت متقلبة وأنجزت بم، الادعظاھرال

، لا تدخل ع خیالي والحصول على تسلیم أموالالأثر الاقتناع بوجود ائتمان وھمي ومشرو

  .414)معدل(ف .ج.ق 405مباشرة في تطـبیق الفصل 

ھد محرر یش –أو عرض  –بخلاف ھذه الحالات تقوم جریمة النصب بدایة بتقدیم     

وھنا یصبح من الأھمیة التمییز جیدا بین المحرر المستقل عن الكذب والمؤكد . بصحة كذب

فالمحرر إذن ینبغي أن . بر غیر كاف، عن مجرد الكذب المكتوب الذي یعتھالذي وقع التماس

یأتي في شكل وثیقة مستقلة عن تلك التي یعبر فیھا عن الكذب في حد ذاتھ ؛ والإمكانیات 

مزیفة أو شھادات خاصة بالغیر ، مزورة أو دیم وثائق مثبتة للھویة الحقیقیةتق: ھنا متعددة 

  415...، الخ م وثائق مختلفة لھا علاقة بالكذب، تقدی)بحسن أو بسوء نیة(

  :      تدخل الغیر -أ  

إن الطرق الاحتیالیة ترتكز بكثرة على العمل على إدخال الغیر من أجل تعزیز أقوال      

 Tiers"، ویسمى بذلك لأكادیبھ بالنسبة لأذھان الضحایاتالي إعطاء قوة وثقة النصاب وبال

certificateur  "رار صحة الادعاءات الكاذبةلأنھ یأتي لإق . 

، لكن غالبا ما یأتي كتابة، حتى یكتسب تدخل الغیر ھنا، یمكن أن یتم بشكل شفوي فقط   

لمجاملة والزیادة في ، كمبیالات المزورةمن مثل ذلك الفواتیر ا: ة تدخلھ مزیدا من الفعالی

  .416ساعات العمل

یمكن أن نمثل كذلك على النصب أو محاولتھ بالتأمین بواسطة التصریح بحادثة   

  .417خیالیة معززة بشھادات مجاملة

، كما یجب أن یكون ھذا الغیر من تحریض الفاعلھذا وینبغي أن یكون تدخل الغیر    

أما إذا كان ھذا الغیر وكیلا . ، وفي شكل مستقل عن الفاعلكذلك قد تصـرف وبصفة حقیقیة

من جھة ... ذه الصورة ، وبالتالي لا یدخل في ھالاستقلال، فھو بذلك معدوم لعن الفاع

                                                           
412 Crim. 20Juillet 1960, B. C. n° 382, D. 1961, 191, note CHAVANNE, J.C.P., 1961, II, 11973, note 
Guyon. 
413

 PRADEL et DANTI – JUAN, op. Cit. P. 566. 
414

 GARCON, op. Cit,  Tome III, PP. 8 et 9. 
415

 RASSAT, op. Cit. P .97 . 
416 Crim. 17 Janv. 1991, Dr. Pénal. 1991; Comm. 201. 
417 Crim. 14 Juin 1977? Bull .n ° 215 . in VERON , op , cit, P.204. 
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ویحصل التدخل بحسن نیة عندما : ، لا عبرة بما إذا كان الغیر حسن أو سيء النیة أخرى

، بفضل محادثة ھاتفیة تتم في ظروف رضاهإدخال الغیر حسن النیة بدون یعمد الفاعل إلى 

، تغییر طبیعة العكس، وبدون ادعاء لالتنصت وفق الشكل الذي استطاع من خلالھ الفاع

  .418اةمدلول الأجوبة في مواجھة الأسئلة المتلق

، ویشارك بذلك في لا خائنا للضحیةأما التدخل بسوء نیة فیحصل عندما یكون ھذا الغیر موك

  .419ضد موكلھ... الطرق الاحتیالیة 

  : المناورة -ب

، والأمر یتعلق ھنا بالتنظیم المادي لعناصر من الالمناورة ھي أیضا تشكل طریقة للاحتی  

، یجب إذن أن تكون المناورة أو وعلیھ. لكذب النصاب ةطبیعتھا أن تعطي مظھر الحقیق

وف ة من ظر، ومجرد الاستفادالغایة من طرف مقترف الجنحةالمكیدة مھیأة خصیصا لھذه 

  .مادیة لا یمكن اعتباره مناورة

المتنبئین ناورة بأفعال خارجیة وھي فرضیة كثیرا ما ترد المBOULOC حسب الفقیھ 

، ھیاكل عظمیة أو جماجم من أجل ك الساحر الذي یستعمل كرة زجاجیةمثال ذل: بالورق 

  .420العالم الآخر كشف مستقبل أو التواصل مع

، بل أن تكون الوقائع الموصوفة مرتكبة، لا یكفي النصبي تتحقق جریمة ھذا ولك    

لفرنسي فالقانون ا. حیحیجــب أیضا أن تستعمل من أجــل إقناع الضحیة بشيء غیر ص

أما القانون . الأھداف المتوخاة من طرف النصاب صریة لھذهالسابق كان یوفر قائمة ح

وھذا یعني بأن التعداد . بغیرھا تدیع ، بحیث یمكن للقضاء أنلجدید فلم یعد یعتمد ھذه التقنیةا

  .421الأساسیةالتشریعي المعتمد سابقا یستمر في توفیر الفرضیات 

، ومن أجل التوضیح التصور وبالتتابع لمختلف الأھداف المذكورة من طرف بناء علیھ    

 الوھمي وأخیرا ، النفوذ أو الائتمانوالأمر یتعلق بالمشاریع المزورة -السابق  –القانون 

  .422الوقائع الخیالیة

  الاقتناع بوجود مشاریع مزورة   .1

لكن . یعنى بالمشروع وبشكل بدیھـي الشركة التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا   

، ینظم ویعد كل ما یتعھد بھ" مشروع"ارة بالنسبة للاجتھاد القضائي یدخل أیضا في عب

                                                           
418 Crim. 25 Juillet 1972, B.C. n°256. 
419 Crim. 10 Nov. 1971, B.C .n°307, in PRADEL et DANTI –JUAN, op.cit. P. 571. 
420 Crim. 4 Mars 1938, J.C.P., 1938.II.769.in BOULOC, op. Cit. P.13. 
421 RASSAT, op. cit., P. 99 
422 BOULOC , op . cit ., P.99. 
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راة التي تقوم على نظام لمبامن مثل ذلك ا: بشكل خادع من دون أن یأخذ شكل شركة 

  ". 424لفائدة المعوقین"زود لجمع ھبات ، التنظیم الخیري الم423خادع

، أو الذي یأخذ مظھرا خادعا بكل المشروع المعتبر صوریا بشكل كاملویعتبر مزورا    

، والذي وقع تضخیمھ وبإفراط في حجم الذي لیس لھ أي نشاط حقیقي محدود، وى الكلمةمعن

 .425طنع بواسطة طلبات مزورةھ بشكل مصمعاملات

   الاقتناع بنفوذ أو ائتمان وھمي .2

ھمھ وفق  وذ وھمي، والذي یمكنتقوم جریمة النصب ثانیا بمحاولة إقناع الضحیة بنف       

، كان دائما علق بالذي یتظاھر بشراء كاذب، وھنا، ویترفيالأول بشكل ح: مدلولات مختلفة

  .بالشراء مبالغا فیھ یكون التظاھریكفي لفھم ھذا المدلول أن 

المدلول الثاني یتعلق بالنفوذ الطبیعي على الأشخاص والذي یتفاخر بھ من یقول بأنھ قادر 

: على استخدام تأثیره من أجل العمل على الحصول على عمل أو وسام أو أیة فائدة أخرى 

ون أمام جریمة ، أما إذا كان النفوذ حقیقیا فنكقامت جریمة النصبفإذا كان ھذا النفوذ وھمیا 

  .تغلال النفوذاس

والذي یتباھى بھ  Sur - naturelالمدلول الثالث للنفوذ الوھمي یتعلق بالنفوذ فوق الطبیعة 

  426.السحرة والمطببون من كل نوع

  الوقائع الخیالیة  .3

بأن طرق الاحتیال تكون جریمة  –معدل  –قانون جنائي فرنسي  405یحدد الفصل     

تولید أمل أو خوف من تفویت كسب من  –أي تستھدف  –شأنھا النصب عندما یكون من 

  .، بمعاقبة كل طرق الاحتیالخیالیة، تسمح، بشكل عامجراء حادثة أو أي واقعة 

، نیة المشرع كانت تتوخى توقیع العقاب فقط على من یستعمل الطرق التي من دون شك

حدود التي ، ومن المع ذلك. ةزنة ستقع فجأتمیل إلى الإحباطبالاعتقاد بحادثة مفرحة أو مح

، بحیث للقضاء بتطبیق جد موسع – 405 –، یسمح الفصل المذكور یتوقع فیھا وقائع أخرى

إذن فالطبیعة  .427بغي أن تكون خیالیةیبقى القید الوحید المفروض یتمثل في كون الواقعة ینـ

نت الواقعة م الجنحة إذا كاالوھمیة للواقعة ھي التي تكون جریمة النصب بحیث لا تقو

  .428ممكنة

                                                           
423 Crim. 1er Fev 1968, D. 1968. 451, note FOURGOUX. 
424 Crim. 10 Oct. 1977 , Bull .n°288 
425 Crim. 20 Fev. 1974, Bull. N°76, in VERON, op. cit.  p66 
426 RASSAT, op. Cit. P.100. 
427 Crim. 7Juillet 1927, Bull. Crim  n°168. 
428 Trib. Corr.Seine, 20 Déc. 1947, Gaz. Pal. 1943. 2. 285. 
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أما بالنسبة للقانون الجنائي المغربي فیذھب الفقیھ الخملیشي إلى أن ھذا الأخیر قد حدد    

  :صراحة وعلى سبیل الحصر وسائل الاحتیال التي تتحقق بھا جریمة النصب وھي 

  تأكیدات خادعة 

  إخفاء وقائع صحیحة 

 ستغلال ماكر لخطأ وقع فیھ الغیر ا 

دات الخادعة وحسب نفس الفقیھ تشمل كل حالات الكذب المؤید بوقائع بخصوص التأكی  

 .429مھ ویسلم لھ المالخارجیة من شأنھا أن تخدع الضحیة فیصدق الجاني فیما یزعـ

وحسب المرحوم الأستاذ بن القائد ھي المناورات الاحتیالیة أو كل أعمال الخداع والحیلة 

لیھا النصاب لإیقاع الضحیة في فخھ قصد وتھیئة الخطط والخلق المسرحي التي یلجأ إ

ویمثل الأستاذ المذكور على ھذه المناورات ... الحصول على مالھ أو أي منفعة أخرى 

وتشغیل مظاھر خارجیة كاتخاذ مقر وتجھیزه الاحتیالیة بتأسیس شركة وھمیة معززة ب

  .430عمال وطبع وثائق تحمل اسم الشركةمستخدمین و

إلى أن المظاھر الخاجیة التي یؤكد بھا الجاني كذبھ  431بو الفتوحھذا ویذھب الفقیھ حافظ أ

حت محل اتفاق الفقھ وإن كانت ھناك صور شائعة أصب. تحت حصرللمجني علیھ لا تقع 

  :والقضاء منھا

 یید مزاعمھ الكاذبة للمجني علیھ استعانة الجاني بشخص آخر أو أشخاص آخرین لتأ 

 عاءاتھ للمجني علیھ رجیة تؤكد ادإعداد الجاني لوقائع خا 

 ى تأثیرھا في إیھام المجني علیھ صفة الجاني ومد  

، یؤكد الفقیھ الخملیشي على أن لا یعتمد القاضي في ذلك على المعاییر على أیة حال

الجنس الموضوعیة المجردة وإنما یتعین أن یأخذ في اعتباره الظروف الشخصیة للضحیة ك

أن لا یھمل كذلك الظروف الشخصیة للجاني التي من ، بل علیھ والثقافة والدرایة بالحیاة

، كالمھنة أو الوظیفة التي یمارسھا، الخادعةشأنھا أن تؤثر على اقتناع الضحیة بتصرفاتھ 

  .432وعلاقة القرابة التي تجمعھ بمن یمكنھ تلبیة رغبة المحتال علیھ

أن ھذه وسیلة فیما یرجع لإخفاء وقائع صحیحة یوضح المرحوم الأستاذ بن القائد ب    

فإخفاء وقائع  احتیالیة یتمیز بھا التقنین الجنائي المغربي عن كثیر من التقنینات الأجنبیة؛

دات ، لذا لا یمكن أن یدخل ضمن نطاق التأكیعن عمل، أي امتناع صحیحة ھو فعل سلبي

 –دائما حسب نفس الأستاذ  –وھكذا نجد المشرع المغربي . الخادعة لأنھا أفعال إیجابیة

، بحیث اعتبر نصابا الفاعل الذي یخفي وقائع صحیحة عن یدا في حمایة الناسذھب بع

                                                           
  389. ، ص .س. حمد الخملیشي ، م أ  429
   254. ، ص .س. ، م  مبارك السعید بن القائد  430
  .220و  219 – 218، الصفحات .س. ، مأبو المعاطي حافظ أبو الفتوح  431
 .390. ، ص.س . حمد الخملیشي، م أ  432
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ومثال ذلك یعد : المجني علیھ شرط أن یشكل ھذا الإخفاء سببا حاسما في تسلیم المال لھ 

  .433عة لمحلھ مخفیا عنھ واقعة إفلاسھنصابا التاجر الذي یطلب من ممون تسلیمھ بضا

، ولیس مجرد إخفاء فترض فیھ أشیاء واقعیة حدثت فعلاصحیحة یإن إخفاء الجاني لوقائع   

فمن یعرض على آخر الدخول معھ في شركة . قبل أولا تحدثلاحتمالات قدتحدث في المست

، لا لھ إمكانیة الربح للاشتراك فیھا ، ویزینالخسارة في المستقبل مالاتویخفي عنھ احت

  .434الصورةیدخل حسب الفقیھ أبو الفتوح تحت ھذه 

، نص قد أطلق في إخفاء وقائع صحیحة، الفقیھ الخملیشي یوضح بأنھ إذا كان المن جھتھ  

إلا أن النصب لا یمكن أن یتحقق بكل إخفاء للوقائع الصحیحة یترتب عنھ الإضرار 

فلا یعتبر نصابا من یتسلم مبلغا نقدیا یفوق المبلغ : بالمصالح المالیة لضحیة الإخفاء 

م وعلى العكس من ذلك یتحقق النصب بالإخفاء متى اتس... عن الدافع المستحق ویكـتم ذلك 

، اتخذه الجاني وسیلة للاستیلاء على مال الضحیة مثل بیع أرض أو دار بالخطورة، بحیث

  .435نزعت ملكیتھا ولا یخبر المشتري بذلك

ھا ائد أنتبقى صورة الاستغلال لخطأ وقع فیھ الغیر وبشأنھا یقول الأستاذ المرحوم بن الق    

، أي توھمھ سھ أو بفعل شخص آخروقوع الضحیة في غلط سواء من تلقاء نف...تقتضي : "

، الأمر الذي جعل الفاعل یستغل بمكر ھذا الغلط ویدفع الضحیة إلى ر حقیقتھللواقع على غی

  ".تسلیمھ المال 

حق في یمثل ھذه الصورة الفقیھ الخملیشي باعتقاد الضحیة غلطا أن الجاني ھو صاحب ال

، یساعد  على تمادي المحتال علیھ في غلطھ فیضر رف ماتسلم فیقوم ھذا الأخیر بتص

، یقصده أحد أو ممثل الشركة الذي انتھت مھمتھبمصالحھ أو مصالح الغیر المالیة كالوكیل 

بإبرام صفقة مع  –متظاھرا باستمرار التمثیل  –الزبناء معتقدا بقاء صفتھ السابقة ، فیقوم 

  .436الاستیلاء على ما یتسلمھ منھھدفھ الزبون و

ولعل ما یمكن ملاحظتھ على ھذه الحالة مع الفقیھ أبو الفتوح أن الجاني لم یبذل جھدا في   

، أي أنھ لم یتسبب في ھذا الخطأ وإلا كان بالتالي مسؤولا علیھ في الخطأإیقاع المجني 

  .437عنھ

  

  

  التسلیم المحدد بالخدیعة: المبحث الثاني

                                                           
  .255. ، ص.س.مبارك السعید بن القائد، م  433
  .221و 220، الصفحتان .س. وح، مأبو المعاطي حافظ أبو الفت  434
  .391و  390، الصفحتان .س. أحمد الخملیشي، م   435
  .255. ، ص.س . عید بن القائد، م مبارك الس  436
  .393، ص  .س . أحمد الخملیشي، م   437
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الاجتھاد القضائي الفرنسي إلى أنھ بمقتضى التسلیم یتم تمییز النصب من الناحیة  یذھب   

فالنصاب لا یستولي مباشرة على الشيء المرغوب فیھ، ولكن یتم . المادیة عن السرقة

 .438رف لصالحھتسـلیمھ لھ من طرف الضحیة، سـواء مباشرة، أو بواسطة شخص یتص

نة من دون تحدید علاقة السببیة بین طریقة الاحتیال فالقاضي لا یمكن لھ إذن النطق بالإدا

ینضاف لما ذكر أن التسلیم نفسھ ھو الذي یجعل الجریمة تامة ویحدد بالتالي  .439یموالتسل

  .440نقطة بدایة سریان أجل التقادم

بأن تسلیم الشيء   ROUSSELET et PATINوبخصوص العلاقة السببیة یوضح الفقیھان

  .441وبشكل ضروري لاحقا على طریقة الاحتیالینبغي أن یكون بالنتیجة 

ب ، شأنھ شأن القانون السابق لا یجرم فقط النصالقانون الجنائي الفرنسي الجدید إن  

، 3 – 313الفصل  –، بل یعاقب كذلك الجریمة المذكورة في صورة المحاولة كجریمة تامة

، وھو ما لم یحدده المشرع تطلب المحاولة بدءا في التنفیذ، تالعامةفطبقا للمبادئ  - 1. فق

  .442كان یسطره ضمن القانون السابقبكفایة مقارنة مع ما  نائي الجدیدالج

ون ھدفھا فرنسي ، طرق الاحتیال یك. ج .ق 1- 313ھذا وحسب مقتضیات الفصل   

الدفـع بالضحیة إلى تسلیم أموال، قیم أو مال كیفما كان، أو تقدیم خدمة أو قبول تصرف "

تبقى الإشارة إلى أن موضوع التسلیم قد تم التوسع فیھ ..." ام أو إبراء ل التزیأخذ شك

بمقتضى القانون الجنائي الفرنسي الجدید ، حیث طرق الاحتیال تمیل إلى تسلیم نوعین من 

  :القیم سنعمل على شرحھا كالتالي 

  

  تسلیم شيء مادي :  المطلب الأول

   

، بالإضافة وكما وال، قیم أو مال أیا كانث عن أمفرنسي یتحد. ج.ق 1- 313إن الفصل    

  .ف الذي یأخذ شكل التزام أو إبراءسبق الذكر للتصر

أو تأخذ شكل شیكات أو  443تتمثل في النقود سواء كانت نقدیةفبالنسبة للأموال والقیم فھي 

  .444أمر بالتحویل

                                                           
438 Crim. 6 Janv 1962, Bull. n°11. 
439 Crim. 19Nov .1990, Dr. pénal 1991, comm .106. 
440 VERON, op. Cit. P.208. 
441 ROUSSELET et PATIN, op. Cit. P.440. 
442 « Il semble qu’après comme avant, le fait d’incendier un camion ne constitue qu’un acte 

préparatoire et que le commencement d’exécution réside dans la demande à la future victime d’une 
somme injustifiée»   

  Crim. 7 Janv. 1980, Bull.crim .n°8 ; 14Juin 1977, D.1978, 127, note Robert ; Crim. 6 Avril 1994, 
Bull.135 ; Crim .22 Fév.1996, Bull. crim. N°89.in Code pénal commenté, op.cit.550. 

443 Crim. 14 Mars 1967, B.C.n°102. 
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ول، دي كما ھو الحال بالنسبة للمنقأما الأموال أیا كانت فیدخل فیھا الأثاث الما

  .446، رسالة445تذكرة قطار... ، البضائع المؤلفات –الفنیة  –، اللوحات المجوھرات

من حیث إنھا  – GARCONحسب الفقیھ  –وھكذا، فكلمة أموال لا تحتاج إلى تعلیق  

في مدلول  یجب أن تؤخذ  –حسب نفس الفقیھ  –وعبارة منقولات . تعني الأموال النقدیة

كل شيء منقول قابل لقضاء من حیث المبدأ أنھا تنطبق على ، وقد كان یعتبر اأكثر عمومیة

التي لھا قیمة مادیة وقابلة  –الأجسام  –، من دون إجراء تمییز بین الأشیاء للتملك الفردي

يء المنقول یشكل ـ، بحیث یكفي أن یكون الشء وتلك التي لھا فقط قیمة معنویةللبیع والشرا

ي حكم ھذا ل في العبارة العامة للمنقولات فجزءا من الذمة المالیة للغیر لكي یدخ

 .448ة النصب، وحدھا العقارات تخرج عن مجال جریمومن ثم. 447المقتضى

المال أیا "القیم، و، القانون الجنائي الفرنسي الجدید یشیر إلى الأموال وكیفما كان الحال   

إنما یتطلب منا ردا ومعرفة ما إذا كان ھذا الأخیر ینبغي أن یكون منقولا أم لا . كذلك" كان

خارج ھذا التحفظ، . ار، ولا نرى كیف یمكن تملك العقجریمة تملكبالإیجاب، لأن النصب 

، وھو ما أجازتھ ة الكتابیةیمكن أن تفھم كنقود كما ھو الحال بالنسبة للعمل" أموال"عبارة 

 أما القیم،. الضریبة على القیمة المضافةمحكمة النقض الفرنسیة بخصوص الغش في 

  .أھمیة، ولیس فقط القیم المنقولة فیدخل في حكمھا كل شيء ذو

ما دون ذلك من الأشیاء المنقولة، سواء منھا المألوفة أم  ، فھو كلأما بالنسبة للمال أیا كان

  .449لا

یبقى أنھ بالنسبة لقبول تصرف یتضمن التزاما أو إبراء، فالاجتھاد القضائي یفسر     

د وھي حالة إبرام عق: ویأخذ بكل تسلیم " ات وإبراءاتالتزام"وبشكل واسع عبــارة 

 .452أو الاعتراف بحق كراء على شقة... ، 451، وإبرام عقد قرض450بیع

 

  

  تقدیم خدمة  :المطلب الثاني 
  

                                                                                                                                                                                     
444 Crim 25Janv.1967, B.C.n°39 ,B.P. , 1967 ,I, 229, note COSSON 
445 Crim.28 Fev .1889, S., 1889, I, 2371. 
446 Paris, 5 Janv.1914, S., 1915, II, 39 .in PRADEL et DANTI – JUAN, op.cit. PP.572  et 573. 
447   GARCON, op. cit. Tome III, P. 24. 
448 Crim. 15 Juin, 1992, Dr. penal, 1992, Comm. 281. in GATTEGNO, op cit.  P 224 
449 Code pénal commenté, op. Cit. P.550. 
450 Crim. 23 Nov. 1967, D. 1968.122. 
451 Crim. 11Janv. 1968, J.C.P.IV, 27. 
452 Crim. 23 Oct. 1954, Bull. Crim. n° 305. In BOULOC, art. Op. cit. P.27. 
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ة النصب للصورة فرنسي السابق یسمح بتمدید جریم. ج . ق 405لقد كان الفصل    

أما بخصوص  .454سرحون أداء للموالدخول بد 453فر بدون تذكرة؛ من ذلك السالمذكورة

قانون جنائي فرنسي جدید فإنھ یضمن جریمة النصب فعل تقدیم خدمة  1 – 313الفصل 

الذي لم یكن یجرمھا، وھذا یدخل في إطار التوجھ  – 405 –على خلاف النص السابق 

سرقة :  الحدیث الذي یمیل إلى تلطیف التصور المادي للجرائم المرتكبة ضد الأموال

  . عمال، اختلاس بالاستنساخ، إخفاء بالاستفادة من غنیمة الجریمةالاست

، بحیث كان یأخذ بتكییف جریمة ذا التوجھفالاجتھاد القضائي سبق وأن التزم بشكل واسع بھ

أو سعر مكان . 455إلى تجنیب أداء سعر اتصال ھاتفي النصب عندما تمیل الطرق المستعملة

  .457حصول على سند ملكیة خاص بعقارنفس الحكم یطبق حین ال. 456لتوقف سیارة

   في القانون الجنائي المغربي               

 - .ج.ق  540الفصل  –یذھب الفقیھ أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح إلى أن صیاغة النص    

في القانون المغربي لیس واضحا منھا تماما اشتراط تسلیم المال موضوع الجریمة لقیام 

  . مةورتھا التاالجریمة في ص

بقصد الحصول على منفعة ... من استعمل الاحتیال لیوقع شخصا في الغلط "فالنص یقول 

فلم یشترط القانون حصولھ بالفعل على المنفعة أو تسلیم المجني . "لشخص آخرمالیة لھ أو 

ولكن العبارة السابقة في النص على ذلك تشیر إلى ضرورة . الجریمةعلیھ المال موضوع 

إلى أعمال "ا الجاني بأن تدفع المجني علیھ التي لجأ إلیھ رق الاحتیالیةحدوث نتیجة للط

من انخـداع  –حسب نفس الفقیھ  –، فلابد إذن "تمس مصالحھ أو مصالح الغیر المالیة

ولابد أن یترتب على ذلك قیامھ  ،لاحتیالیة التي لجأ إلیھا الجانيالمجني علیھ من الطــرق ا

سلم ، أي بمعنى آخر لابد إما أن یكون قد الغیر المالیة س مصالحھ أو مصالحبأعمال تم

، أو أن الجاني قد حصل على المنفعة المالیة التي أرادھا الجاني المال موضوع الجریمة

  .458، أما إذا لم یحدث ذلك فإن الجریمة تقف عند حد الشروع فقطلغیرهسـواء لھ أم 

تكتفي لاعتبار الجریمة تامة . ج.ق 540صل قیھ الخملیشي یرى أن صیاغة الفبینما الف   

قیام الضحیة بالعمل الضار بمصالحھ أو مصالح غیره المالیة، ولو لم یتحقق بعد حصول 

، أن برر ھذا الاتجاه للقانون الجنائيوی. النصاب على الفائدة المالیة التي استھدفھا باحتیالھ

المساس بھذه المصالح، المالیة، فمتى تحقق الھدف من تجریم النصب ھو حمایة الأفراد 

                                                           
453 Crim., 1895.in GATTEGNO, op. cit ., P.224 
454 Pris, 1892. In IBID. 
455

 Crim. 4 Mai 1987, Bull .n°175, Gaz.Pal. 1987.2. 580, Obs.DOUCET, et R.S.C.1988, 533, Obs. 
BOUZAT. 
456 Crim. 10 Déc. 1970, D. 1972.155.note ROUJOU  DE BOUBEE – 29 Mai 1978, Bull. n°170. In 
VERON, op.cit. PP.208 et 209 
457 Code pénal commenté, op. Cit. P.580. 

  226، .س. ، م فظ أبو الفتوحأبو المعاطي حا  458
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، ولا یھم بعد ذلك قد حدث فعلا، لأن الضرر الذي وقع من أجلھ التجریم كانت الجریمة تامة

  .459ل على الفائدة المتوخاة لھ أم لاأن یكون الجاني قد حص

  

  الضرر: المبحث الثالث 
    

. النصابرق الاحتیالیة اغتناء أن یــترتب عن الط –الفرنسي  –لم یشترط قط المشرع    

 –السابق  –ج .ق 405، كانت محكمة النقض الفرنسیة توجھ إلى أن الفصل قریب فمنذ عھد

قضیة (ب الجریمة لا یستلزم كشروط لتطبیقھ أن تعود القیم المختلسة بالفائدة على مرتك

لجنة للتعاون حیث قام شخص وبصفة مزورة ادعاء أنھ وكیل : طرود الصلیب الأحمر 

  .460)منھا، فحصل من الصلیب المذكور على طرود أدى ثبخاصة بمعتقلي الحر

إلى أن ضرورة حصول الضرر تستنتج من النصوص   RASSAT، تذھب الفقیھةحللتوضی

، ولكن تجدر الإشارة إلى أن النص یستلزم ذاتھا، سواء منھا السابقة أو الجدیدةفي حد 

  . متحققة للفاعلئدة الحدوث ضرر یتكبده الضحیة وھو الأمر الذي لا یختلط بالفا

ومن ثم أمكنت الإدانة بجریمة النصب ومن دون معرفة ما ستنتجھ الجریمة من خسارة 

، یمكن إدانتھ كشریك في جریمة النصب المسحوب علیھ لكمبیالة مجاملة ولو بذلك. حیةللض

أن لا یقع  –دائما حسب نفس الفقیھة  –ولا یھم . ة لم یستفد من أي فائدة من جریمةأنھ بداھ

تسلم المال على أساس الملكیة ولكن على سبیل القرض أو أیضا لكي یحصل النصاب على 

  .461تسلیم یعمد إلى ضمان مثل ذلك لشخص آخر

ان قبول اشتراط حصول الفائدة   PRADEL et DANTI – JUANھان، یعتبر الفقیوھكذا    

ر من المحتمل أن للنصاب یؤدي إلى مشاكل دقیقة بالنسبة للإثبات ویمكن أن تكون لھ آثا

  .462تحمي نصابین حقیقیین سیحالفھم الحظ إذا لم تؤول العملیة لفائدتھم

، ولو أنھ لم یتم تسلیم الأشیاء أو توقیع الالتزامھذا ویعتبر الضرر قد تحقق بمجرد أن یكون 

 .463احتیالیةبرضى خالص قد انتزع بطرق 

یحقق الخداع ضررا ؛ ولكي ، یجب أن ةمة النصب كجریمة تام، فلكي تقوم جریعلى أي   

، وإلا كانت ھذه الطرق الاحتیالیة في إحداث الضررتقوم المحاولة یجب أن یرغب مرتكب 

                                                           
  .394. ، ص.س.أحمد الخملیشي، م   459

460 Crim. 29 Dec. 1949, J.C.P.,1950, II,5582, note A.C. 
461 RASSAT, op. cit. P.107. 
462 PRADEL et DANTI- JUAN, op. Cit. P.576. 
463 ROUSSELET et  PATIN, op. Cit. P. 441 
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، قة إجرامیة موضوعیةمن دون أیة حقی فالطرق أو التسلیم حتى للشيء لم تعد سوى ظرو

  .464والتي لا یعیرھا القانون الجنائي اھتماما

، ففي ھذه الفرضیة: لا شيء من ذلك ح بالتفكیر بأن إن معاقبة محاولة النصب إنما تسم   

إعدادا من طرف الغیر لحالة أنصبة (مة ، لكن مع ذلك تقوم الجرییتكبد أي افتقارالضحیة لا 

، ھذه الأخیرة وبعد أن تشك في حصول غش تتقدم شركة للتأمین قیمتھا موجھة إلى

  .465)ایةبشك

نعلم أن "نائي الفرنسي الجدید إلى أنھ ھذا ویذھب بعض المعلقین على القانون الج    

، بـعلة أن الضرر یمكن أن یكون یالیةالاجتھاد القضائي كان یعاقب الذي یستخدم طریقة احت

ولعل . ائي السابقوبعض الفقھاء یستحسنون استمراریة ھذا الاتجاه القض. ذا طبیعة معنویة 

ھذه المادة إلى أن الجدید في ، تمت الإشارة ففعلا. الشكوك الأمر یسمح مع ذلك ببث بعض

ادي تبدو ، مجرد الضرر المعنوي بمناسبة إبرام تصرف بثمن علكن. یتمثل في الضرر

لي والذي لا یعتبر ، لا ینبغي أن یؤخذ بالاعتبار الضرر الاحتمابدایة ضعیفة ؛ وبالأحرى

  . 466"المشكلة، یرجع وفي كل الأحوال للمحاكم بحسم ھذه على أي. بشكل أدق حالا

الفقھ المغربي من جھتھ یوضح أنھ یبدو في الأصل أن النصب یفترض استیلاء الجاني     

والحقیقة أن انعدام الاستیلاء على مال . حیة، وحصول ضرر للضالمسلم إلیھعلى المال 

بل إن النصب لا یفترض كعنصر مكون لھ . جریمة النصبالغیر لا یؤثر عـلى قیام 

حسب المرحوم  –فنحن . الضحیة أي ضرر فعليولا تحمل ، دةحصول الجاني على أي فائـ

سلیم الشيء نتیجة وسائل تتم بمجرد ت ، لكنھا فوریةة معقدةإزاء جریم –الأستاذ بن القائد 

وھذا التسلیم لا ینبغي أن یختلط مع تحقق الضرر الذي قد تترتب عنھ ؛ وھكذا . احتیالیة

عن طریق وسائل احتیالیة ولو لم یتم إثبات أن  تعتبر نصابة المرأة التي استعادت مبلغا مالیا

  .467ھذا المبلغ قد وضع فعلا في حسابھا أو أنھا حولتھ أو استولت علیھ شخصیا

  

  الركن المعنوي: المبحث الرابع 
  

، یقوم ھذا العمد بصفة قانونیة عندما وبحسب المبادئ العامة. مة عمدیةإن النصب جری   

 405، ومعرفة بأنھ ینفذ ما یحضره الفصل للجریمة بعلمالعناصر المؤسسة یرتكب الفاعل 

  .468-السابق  –فرنسي . ج.ق

                                                           
464 GARCON, op. cit., Tome III , P.27 
465 GATTEGNO, op. Cit. PP. 225 et 226. 
466 Code pénal commenté, op. Cit. P.551 

  .256. ، ص.س . مبارك السعید بن القائد، م   467
468 BOULOC, art. op.cit. P.6 
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فالمبادرة إلى استعمال الطرق : إن طبیعة القصد في ھذه الجریمة یظھر من خلالھا 

والمجھودات المبذولة من طرف ) معقدة(في بعض الأحیان محبوكة الاحتیالیة التي تكون 

في صورة تسلیم الشيء المرغوب فیھ تستبعد الخطأ النصاب للتوصل إلى الحصول على 

  .469عدم الاحتیاط أو الإھمال

انھ لا یھم أن یبحث مرتكب   ROUSSELET et PATIN، یؤكد الفقیھان بصفة خاصة  

، وذلك بتمكین سبالجریمة بواسطة استعمالھ لطرق الاحتیال على إقصاء أي فكرة للك

، وبفضل النجاح ل بعد ذلك، ولو أنھ كان یأمرهكان خیریا، الذي یدی، ولو روعتوظیف المش

  .470إنجازھا، إعادة الأمور إلى نصابھاالذي ستحققھ العملیات التي ینوي 

مثل أن : تقد أنھ حقیقي ھذا ولا یقوم الركن المعنوي إذا اقتنع الفاعل بوجود مشــروع یع   

، وكان یتفاخر بھ عھ بالنفوذ الذي، أو في تمتولھ على سلف، في حصحسن نیة، عن یعتقد

ا قد اعتقد أنھ من اللازم ، الحادث أو الواقعة التي ولد الأمل فیھا أو التخوف منھفوقالت

  .471تحققھا

في جریمة  لأما بخصوص الدافع إلى ارتكاب الجریمة فلیس محل اعتبار ، فكما ھوا لحا   

لى الطرق السرقة یمكن الإدانة بجریمة النصب الدائن الحقیقي الذي عوض أن یلجأ إ

ض نفسھ أو لیستعملھ  كضمان القانونیة یعمد إلى استرجاع المال من مدینھ بالاحتیال لتعوی

  .472لدینھ

  

  

یبقى أن إثبات ھذا القصد ، وفي أغلب الأوقات ما ینتج فقط بملاحظة الطرق المادیة  

تدخل ، إنشاء شركة خیالیة، فاتورات مزورة –فالذي یقوم بمناورة معدة بدقة : المنجزة 

  .473من الصعب افتراض حسن نیتھ -الغیر  

مغربي . ج.ق 540ادة ، یعتبره الفقیھ الخملیشي قصدا خاصا حسب تحدید المعلى أیة حال

 –و القصد بھذا المعنى . "على منفعة مالیة لھ أو لشخص آخر بقصد الحصول: "بقولھا 

عمال الاحتیال عن علم وبینة لا یتحقق إلا إذا كان الجاني قد قام بأ –دائما حسب نفس الفقیھ 

بأن یكون عالما بكذب التأكیدات التي استعملھا في مواجھة الضحیة، وأن یتعمد استغلال 

وبعبارة أخرى یجب أن یكون قد  ،اغلط الضحیة، أو كتمان الوقائع الصحیحة التي یعلمھ

ل أو تیجة جھتعمد استعمال وسائل الاحتیال مع علمھ بصفتھا الخـادعة، أما إذا استعملھا ن

وبالإضافة إلى . الجنائي، فلا یتحقق القصد غلط أو خطأ وقع فیھ تلقائیا، أو أوقعھ فیھ غیره

                                                           
469 GATTEGNO, op.cit. P.226. 
470 ROUSSELET et PATIN, op. Cit. P.442 
471 GARCON, op. cit., Tome III, P. 29. 
472 RASSAT, op. Cit. P. 109. 
473 VERON, op. Cit. P.210. 
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، ینبغي أن یتوفر لدیھ القصد الخاص الذي ھو د العام، دائما حسب الفقیھ الخملیشيھذا القص

  .474الحصول على منفعة مالیة لھ أو لشخص آخر یعمل لحسابھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالملف الث

  l’abus de confiance  خیانة الأمانة
  

ھناك جریمة خیانة الأمانة، ... من بین الجرائم الكبرى الثلاث المرتكبة ضد الأموال      

خاص فالسرقة غالبا ما توقع بأشـ. ھر خاصلھا مظ RASSATوھي حسب الفقیھة 

فة بالخدیعة ، لكنھا علاقات مزیعلاقات بین الفاعل والضحیة؛ والنصب یتضمن مجھولین

، تربط الفاعل ذكرالمرتكبة مـن طرف الأول ؛ بینما في خیانة الأمانة وعلى خلاف ما 

السلوك الإجرامي إلا في ، ولا ینطلق ون في بدایتھا عادیة وربما دائمةوالضحیة علاقات تك

                                                           
  . 397و  396، الصفحتان . س. احمد الخملیشي ، م 474
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، وفقط عندما یتدخل الفاعل بسند حیازتھ ؛ حیـث ھنا یسئ استعمال الثقة التي وقت لاحق

  .  475ھا فیھ مالك الشيء إلى حین ذلكضعو

اطة ھذه الجریمة بتنظیم إنما كان یبحث عن إح 1811إن القانون الجنائي الفرنسي لسنة 

النص المجرم لخیانة الأمانة  – 408، لم تعرف مقتضیات الفصل تلك الحقبةومنذ . أكثر دقة

كور لم یكن یعاقب ، حیث تم فقط تكملتھا على اعتبار أن الفصـل المذتغییرا جوھریا –

جریمة خیانة الأمانة إلا إذا تم تسلیم الشيء بمقتضى عقد ودیعة أو من أجل عمل مأجور ؛ 

عقود الإیجار، الوكالة والعمل غیر المأجور ؛ وتعدیل سنة  1832فأضاف تعدیـل سنة 

  .من رھن الحیازة وعاریة الاستعمالكلا  1863

، وتم ة خیانة الأمانة جنحةكانت دائما جریم وفي إطار القانون الجنائي الفرنسي السابق

ل ، رجیر، الأجن طرف الخادمإذا تم ارتكابھا م 1832اعتبارھا في عداد الجنایات سنة 

إذا ارتكبت خیانة  1863یده؛ وفي سنـة بس، المستخدم المتمرن الذي یضر ن، المؤتمالدین

     .476رسميالأمانة من طرف مأمور عمومي أو 

یمة خیانة الأمانة لابد أن تتضمن سوء استعمال وضعیة قانونیة قائمة ھذا ولكي تقوم جر

لأن الحیازة (س ھناك لا اختلاس فلی: سابقا من أجل الاستیلاء على الشيء المملوك للغیر

  .477)یعتبر سابقا على ارتكاب الجریمة لأن التسلیم(ولا غش ) استقوم على أس

مة السرقة من حیث إنھا تقوم على الاستحواذ ، تتمیز جریمة خیانة الأمانة عن جریوعلیھ   

فھذه الأخیرة انسـاقت لما یوحي بھ . لمسلم وبشكل إرادي من طرف الضحیةعلى الشيء ا

وتتمیز من جھة أخرى عن . في المكان المناسب ، حیث لم تضع ثقتھام من ثقةالمتھ

على تسلیم ، من حیث إن مرتكب الجریمة لم یستخدم الطرق الاحتیالیة للحصول صبالن

  .478قام بالاستحواذ علیھ أو تبدیدهالشيء الذي 

ھكذا وبینما في الطرقة الكلاسیكیة یقع اعتبار أن جریمة خیانة الأمانة تتطلب التوافر   

القانون، فبالنسبة للقانون العقود المحددة وبشكل خاص من طرف ، وفقط إحدى سبق لعقدالم

، بحیث یتصور كل تحویل ل التعاقديا المجالم یبق وفیا لھذ - 1994 -الفرنسي الجدید 

. شكل معین أو لإرجاعھا أو تقدیمھاللأموال المسلمة أو المقبولة من أجل استخدامھا وفق 

، ویظھر أن أفعال الخیانة بیاضفالقانون الجدید لم یحتفظ بتجریم خیانة التوقیع على 

  .479ة أمانةالمنجزة بتجاوز السلطات الممنوحة یمكن أن تشكل خیان

                                                           
475 RASSAT, op. Cit. P .114 . 
476 GARCON, op. Cit. P 174 
477 GATTEGNO, op. Cit. P 234 
478 ROUSSELET et  PATIN, op. Cit. PP .445 et 446. 
479 Crim. 21 Sep. 1994, Bull. Crim. n° 300 
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، الذي یكمل محررا موقعا على بیاض إنما مةوھنا تجدر الإشارة إلى أنھ في  غیاب أیة مھ 

 .480یرتكب جریمة التزویر

من القانون الجـنائي الفرنسي  1 – 314یبقى أنھ وبحسب التعریف الوارد في الفصل    

  :  PRADEL et DANTI – JUANالجدید یمكن إبداء ملاحظتین حسب الفقیھین 

، فإنھا عاقدي، جریمة خیانة الأمانة باعتبارھا مساسا بالثقة في المجال التفمن جھة  -     

صب، فمرتكب جریمة خیانة الأمانة وكما والنتعارض وفي نفس الوقت كلا من السرقة 

سبق الذكر لم یعمد إلى الاختلاس خلافا للسارق، مادام أن الشيء ھنا إنما قد تم تسلیمھ لھ 

الشيء ، مرتكب الجریمة لم یحصل على تسلیم النصابلى نقیض وع. حیةمن طرف الض

  .باستخدام الطرق الاحتیالیة

شروط سابقة : ، جریمة خیانة الأمانة تفترض نوعین من الشروط ومن جھة أخرى  -    

یم الشيء بمقتضى عقد حیازة تسل(ي تدخل إما ضمن مقتضیات القانون المدني أو التجار

  .481)حویل الإرادي ثم الإضرار بالمالكالت(طابع جنائي ھا وعناصر تأسیسیة ل) مؤقتة

، یذھب الفقیھ الخملیشي إلى أنھ یتبین من مقتضیات الجنائي المغربيما یرجع للقانون فی    

  :أن أركان جریمة  خیانة الأمانة ھي . ج . ق  547الفصل 

  تبدیده ھ الأمانة ثم اختلاسھ أو فعل مادي یتكون من تسلم المنقول على وج ●  

  الجریمة وھو منقول مملوك للغیر  محل ●  

 صاحب المنقول المختلس أو المبدد ضرر یلحق  ●  

  

  .482قصد جنائي ●  

، قھ الفرنسيوحتى یكون تحلیلنا أكثر شمولیة سنعتمد على التقسیمات المعتمدة في إطار الف

، وثانیا نائي المغربيالج الذي نھل منھ القانون الحاجة إلى دراسة القانون المرجعأولا لتلبیة 

  .تأملات خصوصا على مستوى التجریم لرصد عناصر الاختلاف وما قد توحي بھ من

  

  الشروط الأولیة :المبحث الأول 
  

                                                           
480 Crim. 6Juin 1988, Bull. crim. N° 247.  in Code pénal commenté, op. Cit. P.559. 
481 PRADEL et DANT – JUAN, op. Cit. , P579. 

 .421، ص . س. شي، م أحمد الخملی  482
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 –"  La chose"الشيء أو  –مطلب أول  –سنتناول في ھذا المبحث تباعا كلا من العقد    

   –مطلب ثالث  –تسلیم الشيء  –مطلب ثاني 

  

  العقد: ول المطلب الأ
  

، یقال غالبا عن خطأ ، وكماإن جریمة خیانة الأمانة لا ترتكز  GARCON حسب الفقیھ     

، من طرف من سلمت ل في المساس بحق ملكیة على الشيء، ولكن تتمثالمساس بالعقدعلى 

فمن ھذا الجانب تتمیز جریمة خیانة الأمانة وتقترب على السواء من . الشيءلھ حیازة ھذا 

الحیازة المؤقتة التي  فمرتكب خیانة الأمانة یغیر... مشتقة منھاة السرقة التي تعتبر جریم

إذن تفترض  –دائما حسب نفس الفقیھ  –فھذه الجریمة . نقلت إلیھ، ثم یقوم بالاستیلاء

  .483الأخیرة حیازة مؤقتة، وشرط أن تكون ھذه وبالضرورة فعل تحویل الحیازة

، ومادام القانون كان یعمد إلى تعداد بعض یة الفرنسیة القدیمةالجنائ ھذا وبمقتضى المدونة  

، اعتبر الفقھ أنھ في مادة خیانة الأمانة ھناك بمناسبتھا یمكن ارتكاب الجریمةالعقود التي 

إلا أن الوجھ السلبي . "العقد"من بینھا شرط : القیام بدونھا  شروط أولیة لا یمكن للجریمة

ن ذلك یحمل وبشكل إیجابي تحدید مجال تدخل القانون والذي فضلا ع –لھذا التصور 

، یكمن في نقصان المرونة –الجنائي ومن خلال ذلك العمل على حمایة الحریات الفردیة 

 – 314 –لذلك عمد الفصل الجدید ... بالتكیف مع التطورات الاقتصادیة مادام أنھ لا یسمح

إرجاعھا، ، المقبولة بشرط لأموالالاعتبار تسلیم بعض اإلى الأخذ ب –. ف . ج. ق  – 1

فالمدونة الجنائیة الفرنسیة الجدیدة قد ...، أو العمل على استخدامھا وفق شكل محدد عرضھا

ألغت شرط التسلیم وفق سند محدد واحتفظت بضرورة الإرجاع لغایة محددة ؛ فالتغییر تم 

  .484على مستوى الشكل مع الاحتفاظ بالمضمون ثابتا

قب ھذه الجریمة إذن من الناحیة الجنائیة عدم التنفیذ الاحتیالي لبعض ، تعابصفة عامة   

 – 314الالتزامات التعاقدیة  وھذا المجال التعاقدي تم إبرازه بالصیاغة المعتمدة في الفصل 

ذ علیھا فیما بعد قد وقع مسبقا والمستحو" المسلمة" الفرنسي الذي یحدد بأن الأموال – 1

  .485استعمالھا وفق شكل محددأو من أجل بشرط إرجاعھا " قبولھا"

تعتبر الودیعة العقد النموذجي لخیانة الأمانة في الحدود التي یتضمن فیھا الالتزام حفظ  - 1

واع الإیداع، المنتظم منھ، أو فجریمة خیانة الأمانة تقوم بالنسبة لكل أن. الشيء وإرجاعھ

ثم إن ھذا العقد یتطلب . يالإرادي أو للضرورة، الرضائي أو القضائ، المشوب بعیوب

، طبق سوى على المؤتمنین الخصوصیینالأول منھما أن خیانة الأمانة لا ت: توضیحین 

منین حیث تقوم سوى جرائم خاصة في مواجھة الاختلاسات المرتكبة من طرف المؤت
                                                           
483 GARCON, op. Cit, P. 204. 
484 Code pénal commenté, op. Cit. PP. 559 et 560. 
485 VERON, op. cit, P.217. 
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، فیذھب إلى أنھ لا یقع اختلاس الشيء الواجب إرجاعھ أما التوضیح الثاني. العمومیین

  .486كإرجاع الشيء بمثلھ بعینھ

، وبعد ھكذا: ، لا یعتبر التسلیم الحقیقي دائما ضروریا تقوم جریمة خیانة الأمانةوحتى    

أن یقوم البائع ببیع أصلھ التجاري یقوم باختلاس جزء من البضاعة ؛ فبالرغم من عدم 

  . 487نة الأمانةتسلیمھا حقیقة فإنھ قد كان مؤتمنا علیھا وبالتالي یعتبر مرتكبا لجریمة خیا

، إن عدم تنفیذ المؤتمن لالتزاماتھ لا یتضمن عقوبات أخرى سوى من حیث المبدأ    

، بعة جنائیة ضد المؤتمن الذي یقوموبناء علیھ لا یمكن إثارة متا. مدنیةمواجھتھ بدعوى 

ة ، بكسر خزانة أو فتح رسالمن القانون المدني الفرنسي 1938خرقا لمقتضیات الفصل 

، أو رك بخطئھ یصیبھا التلف أو الفسادأو الذي یت. حتوي على الشيء المودعمختومة ت

تمنعھ مقتضیات الفصل یستعملھا بدون موافقة المالك الصریحة أو الضمنیة وھو ما 

، أو أخیرا إذا لم یرجعھا في وقت مالھا، أو أعاره إیاھا، أو إذا سمح للغیر باستعالمذكور

فقط سوى إذا قام المؤتمن بفعل تدخل یناقض حقھ في  فالجریمة لا تتحقق: الاستحقاق 

  .488أو الحیازةالحیازة المؤقتة ، أي إذا مارس على الشيء المودع لدیھ تصرف التملك 

بالنسبة لعاریة الاستعمال فھي تفترض بأن شیئا محددا قد سلم للمستعیر بھدف استعمال  - 2

اء الفرنسي بأنھ بالإمكان ، اعتبر القض1863فمنذ إصلاح سنة . 489اعھمعین قصد إرج

على امرأة عمدت إلى الاستحواذ وبصفة احتیالیة على أواني . ف. ج.ق 408تطبیق الفصل 

  . تھا بمناسبة تقدیمھا وجبةفضیة استعار

وقد تمت الملاحظة الموافقة للمنطق على أن الحكم سیكون مخالفا إذا قام المستھلك في 

ف ما وقع في النازلة ھذا الفعل وعلى خلاحیث یشكل مثل : معھمطعم بحمل الأواني 

  .490جریمة سرقة

وھكذا تقوم جریمة خیانة الأمانة بالنسبة لفعل الاحتفاظ بسوء نیة بسیارة العمل بعد     

انتھاء عقد الشغل الذي كانت السیارة بمقتضاه محتفظا بھا بموجب سند عاریة 

  .491الاستعمال

، تشكل ولو بخصوص مصاریف متفق علیھا دینبینما اقتراض مبلغ من النقود أو كفالة 

في ھذا الصدد :  492.ف.ج.ق 408عاریة استھلاك وبالتالي لا تدخل في تطبیق الفصل 

على أنھا فقط عاریة الاستعمال ھي التي تسمح  et PATIN ROUSSELET یؤكد الفقیھان

                                                           
486 RASSAT , op . cit ., P. 124. 
487 ROUSSELET et PATIN, op. Cit. P. 453 
488 GARCON, op. cit. Tome III, P.229 
489 NICOLE (Jean), Abus de confiance, Revue de droit pénal et de procédure pénale, Tome I, P.5. 

490 GARCON, op. Cit. P. 257. 
491 Paris 8 Oct. 1974, R. juras p .comm. 1975, 295 ; in PRADEL et DANTI – JUAN, op.cit. P.585. 
492 Crim. 20 Nov. 1962, Bull. crim. n° 329, D. 1963, Somm. 38, NICOLET, op .cit .P.5. 
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ن تعمل یبقى أن العاریة المتحدث عنھا ینبغي أ .493بتطبیق الفصل المجرم لخیانة الأمانة

  .494الالتزام بإرجاعھعلى تفرید الشيء الذي یقع على المستعیر 

أن ھذه الصورة في   GARCONبخصوص العمل المأجور أم لا فیقول بشأنھ الفقیھ  – 3

لا یكتسب سوى حیازة فالذي یتسلم شیئا من أجل إنجاز عمل : التجریم تعتبر أكثر قانونیة 

مانة عندما یمنع ھذه الحیازة بفعل تصرف أو فھو یرتكب إذن جریمة خیانة الأ. مؤقتة

  .495عارض

إن العمل المأجور أم لا یسمح بمعاقبة المستخدم أو الحرفي الذي یحول الأشیاء المعھودة   

فإذا أخذ الأجیر الشيء المسلم لھ ... عمل ومن أجل أن ینجز ھذا الأخیربمقتضى عقد 

لى مجال عقد یم قد تم یقصد حسابھ علإنجاز العمل تقوم جریمة خیانة الأمانة لأن التسل

الاستحواذ على أموال ھذه وإذا استغل الأجیر وضعیتھ في المقاولة من أجل . الشغل

، ضروري وبشكل غیر الأخیرة، تقوم جریمة السرقة، لأن التسلیم قد تم بشكل ضمني

  .496مسمى

بھ الذي عھد  ، یرتكب جریمة خیانة الأمانة المستخدم أو المقاول الذي یحول الشيءوھكذا

 –المكلف بطحن " Le meunier"؛ صاحب المطحنة إلیھما من أجل إصلاحھ أو نقلھ

 .497-زھرة الدقیق  –كمیة محددة من الحبوب فیحتفظ باللباب  –وبطریقة معینة 

فرنسي معدل، . ج.ق 408فیما یرجع للكراء أو التأجیر المنصوص علیھ في الفصل  - 4

خیر یشیر وبشكل یقیني إلى الحالة التي یسلم فیھا الشيء أن ھذا الأ GARCON یقول الفقیھ

  .498أي إذا كان الشيء المحول ھو نفسھ موضوع العقد:  من أجل تنفیذ إجارة شيء

سواء كانت ) الأثاث(إلیھ في الفصل أعلاه لا یتعلق إلا بالمنقولات  روعلیھ، فالإیجار المشا 

. سكن، أو إجارة مزرعة أو إجارة الماشیةالموضوع الخاص بالعقد، أو تعلق الأمر بإجارة ال

الذي یحول المنقولات وھكذا یعتبر مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة المكري المزین 

؛ المزارع الذي یحول المواد الفلاحیة أو أي شيء یتسلمھ بمقتضى عقد 499)الأثاث(

  .500الكراء

                                                           
493 ROUSSELET et PATIN, op. Cit. P. 457. 
494 GATTEGNO, op. cit. , P.235. 
495 GARCON, op. cit. P.259. 
496 RASSAT, op. Cit. P. 125. 
497 Riom 15 Janv. 1862, D.62 .1. 81 .in ROUSSELET et PATIN, op. Cit. , P.457. 
498 GARCON, op. Cit. P. 225. 
499 Crim. 22 Avril 1930, S. 1931. 1. 73, note J.A. ROUX. 
500

 Crim. 6 Oct. 1955, D.1956, Somm. 133 Bull. Crim. n°378, J.C.P.1956, II.9244, note Ourliac et 
Juglart, in NICOLET, op. Cit. P.2. 
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اع بعد انتھاء الأجل نتف، لا تقوم جریمة خیانة الأمانة لمجرد التأخیر أو الاحتفاظ بالالكن

ذ بتحویل أو تبدید احتیالي ؛ فالجریمة المذكورة لا تقوم إلا إذا قام الآخالمتفق علیھ

  .501للشيء

 408لھا في الفصل " الةوك"إلى أن كلمة  GARCONوبشأن الوكالة یذھب الفقیھ  – 5

بخلاف ذلك  ، ولا یجب فھمھادلول الذي لھا في القانون المدنيفرنسي معدل نفس الم. ج.ق

، أضفت بعض القرارات القضائیة على مع ذلك، یقول نفس الفقیھ. العقوبةمن أجل تطبیق 

ضائیة التي ، بالنسبة لبعض القرارات القوفي الحقیقة. وأكثر شمولیةھذه الكلمة معنى أوسع 

، سوء استعمال الوكالة قامت بھ جریمة خیانة الأمانة لأن مرتكب أخذت خطأ بھذا المنحى

، ومن خلالھا سلمت لھ بالقیام بأشغال مادیة –المزعومة  –ختلاس التزم في الوكالة الا

. اجتنابھولیس بأقل من خطأ في القانون الذي یفضل . الأشیاء لإنجاز عمل مأجور أم لا 

، وقع تصرف قانوني، ولا إنجاز یث لم یلتزم الفاعل بالقیام بعمل، حلكن في قضایا أخرى

والخطأ ھنا أكثر خطورة لأنھ وقع تمدید : كید على وجود وكالة في بعض الأحیان التأ

  .502مقتضیات النص بشكل تعسفي

وتكییف سوء : ل تطبیقھا في نطاق قانون الشركات، غالبا ما تجد مجارةھذه الصو    

لمفضل بالنسبة للتصرفات استعمال أموال الشركة یعتبر مع ذلك وبصفة عامة التكییف ا

  .503المذكورة

. یھم أن تكون الوكالة صریحة أو ضمنیة، مكتوبة أو شفویة، قانونیة أو اتفاقیة لاھذا و 

یث یمكن أن یكون مسیرا لمقاولة ، ح"وكیل " والاجتھاد القضائي یتوسع في فھم مصطلح 

  .506أو رجل أعمال 505أو جمعیة 504)توصیةبالنسبة لشركة (

علق الاختلاس بالشيء مع ذلك، یجب التأكد، ومن أجل تكییف الجریمة كذلك، أن یت   

موضوع الوكالة، وھذا یؤدي إلى القول بقیام السرقة ولیس خیانة الأمانة بالنسبة للوسیط 

فالاجتھاد : بصفة مؤقتة  ، فیأخذ منقولات تؤثثھ بقیت بھمنزل العقاري المكلف ببیع

دون  لا تحول" وكالة"یرى أن كلمة ، انطلاقا من نظریة استقلال القانون الجنائي القضائي

متابعة الوكیل باختلاس وقع بعد إبرام الوكالة أو متابعة ورثة الوكیل عن التصرفات 

  .507ة إضرارا بالموكلالمرتكب

، وبصفة تسلیم فھذا الأخیر یعتبر ضمانة عینیة تتمثل في: تبقى الصورة المتعلقة بالرھن - 6

، من أجل تأمین أشیاءر، مبالغ مالیة أو قیم أو ضمان من طرف المدین نفسھ أو بواسطة الغی

، مسلمة قول، نقود عینیة، أوراق تجاریة، قیم ، أموال منقولةفكل شيء من... أداء الدین
                                                           
501 ROUSSELET et PATIN, op. Cit. , P. 452.   
502 GARCON, op. cit, P. 225. 
503 GATTEGNO, op. cit. , P. 235. 
504 Crim 11 Dec.1936, S., 1938, I, 313, note ROUX. 
505 Crim. 16. Dec. 1975, B.C. , n°279. 
506 Crim. 10 Mai 1955, B. C., n°230, in PRADEL et DANTI – JUAN, op. Cit. P. 584. 
507 RASSAT, op. Cit. PP. 126 et 127. 
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، تدخل ضمن ا على ھذا الأساسكرھن ووقع اختلاسھا من طرف الدائن الذي تسلمھ

الذي وھكذا یعتبر مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة البنكي . ف. ج.ق 408مقتضیات الفصل 

، أو الذي یحول 508، والتي لم تظھر لھ إلا على سبیل الضماننیة للتداول كمبیالةیطرح ثا

عملیات أموالا أو قیما منقولة غیر مفردة عما أعدت لھ والتي یكون قد تسلما لتغطیة 

، وبفضل تسلمھ انة أمانة مساسا بعقد الرھن الذيأیضا یرتكب جریمة خی .509بورصة

رف فیھا لحین إنجاز ومن دون أن یكون لھ حق التص كمبیالة على أساس أن تبقى بین یدیھ

  .510لحاجیاتھ الشخصیة ا، ومع ذلك یطرحھا للتداول بتظھیرھالخدمات

فعاریة  .فضلا عما ذكر، وفي المادة التعاقدیة، لا یحظى أي عقد وكیفما كان بالخصوصیة  

قاضي لم یعد فال: ، أو عقد الشركة بإمكانھم أن یكونوا موضوع تسلیم البیع ،الاستھلاك

بحاجة إلى تكییف دقیق للعقد أو الرجوع إلى التحلیلات الراجحة للفقھ المدني ؛ بحیث یكفیھ 

إثبات أن الأموال قد وقع تسلیمھا وتم قبولھا على أساس بیعھا أو تقدیمھا أو من أجل القیام 

  .              511باستخدام محدد

  حسب الفقھ المغربي           

لم یشترط أن  –ج .ق 547الفصل  –سب الفقیھ الخملیشي القانون المغربي ح            

، وإنما فرض فقط أن یكون التسلیم یخول المتسلم بعقود معینة محددةیكون تسلم الشيء 

حیازة مؤقتة حیث یتسلم الشيء لیرده أو لیستعملھ أو یستخدمھ لغرض معین سواء تم ذلك 

عقد أو أي  –حسب التحلیلات أعلاه  –لمشرع الفرنسي بأحد العقود الستة التي ینص علیھا ا

، ولو ھد بمفھومالتسلیم عناصر العق، بل حتى ولو لم یتوفر في واقعة مسمى أو غیر مسمى

على أنھ، وحسب نفس الفقیھ، یشترط في العقد ... أن ھذا نادر الحدوث في الوقائع العملیة 

  . *"خیانة الأمانة " قق مفھوم أن یخول المتسلم حیازة مؤقتة على الشيء حتى یتح

في ھذا الصدد ، یوضح الفقیھ حافظ أبو الفتوح أن عدم تحدید المشرع المغربي أن یكون 

لیس معناه أن أي تسلیم یكفي لقیام جریمة ... التسلیم بناء على عقد معین من عقود الأمانة 

، لاختلطت ل نفس الفقیھلو أخذنا بذلك ، یقو، إذ العارضة مثلاخیانة الأمانة كتمكین الید 

، ولما كان في اختلاس المنقول عند تمكین الید السرقةجریمة خیانة الأمانة بجریمة 

 .   **العارضة علیھ معنى خیانة الأمانة الذي جرمھ المشرع 

  

     الشيء :المطلب الثاني
   

                                                           
508 Crim. 8 Mars 1935, Gaz. Pal. , 1935 .1. 871. 
509 Paris 4 Janv. 1934, D. H, 1934. 105. in NICOLET, op. cit. P.4. 
510 Cass. 8 Mars 1935, Gaz. Pal. 1935 .1.871 .in GARCON, op. Cit. T. III, P.255. 
511 Code pénal commenté, op. Cit. P. 560. 
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ینبغي أن ینصب التسلیم على ج فرنسي جدید .ق 1 – 314حسب مقتضیات الفصل   

، المشرع أقصى بمفھوم المخالفة ؟فكیف یتم فھم ھذه العبارات. كان ، قیم أو مال أیا أموال

النصب وعلى عكس كما ھو الحال في (كذلك الأشیاء التي لا قیمة لھا العقارات واحتمالا 

، شیئا، إذا شكل المحرر تسلیم الشيء لھ مضمون مادي یقیني، مادام أن ؛ أیضا) السرقة

بمحكمة  –منھا لا تعتبر كذلك ؛ فكما أوضحت ذلك الغرفة الجنائیة فالمعلومة التي یتض

لا یعتبر الاختلاس معاقبا إلا إذا انصب على المحرر الذي یقوم بھ العقد،  -النقض الفرنسیة 

تسریح الأجیر المعد لصالحھ بعد أن : ولیس على الشروط التي تشكل المضمون القانوني 

ة وقانونیة یستفید من نفس الزبائن عن طریق صیغ غادر مؤاجره ؛ مكتب استشارة مالی

  .  512513السابقعقود مماثلة لتلك المعدة من طرف رئیسھ 

، أموال وبضائع تتسم بكثیر من السندات: أن عبارات   GARCONھذا ویعتبر الفقیھ 

  . 514العمومیة بحیث یمكن أن ندخل فیھا كل المنقولات المادیة

یجب فھمھما على " سندات وبضائع"عبارتي   ROUSSELET et PATINوحسب الفقیھان 

" الأوراق والمحررات"؛ أما عن  أساس كل الأشیاء المنقولة التي تدخل في الذمة المالیة

قیم : التي تتضمن التزاما أو إبراء فھي كل ما یمثل بالنسبة للضحیة قیمة مقدرة بالنقود

  . 515...أوراق تجاریة  منقولة، أوراق مالیة،

، فلا عقاب على خیانة الأمانة إلا إذا تضمن ھذا المحرر تلاس على محررإذا انصب الاخ

 تخلف من الناحیة العملیة أي ، سمة المحرر لاوغالبا... التزام أو إبراء أو كان لحساب 

محرر لا یتضمن التزاما أو  ، لرسالة أو أيكان احتیالیا، ولو على أن الاختلاس. 516شك

، على الرغم من أن مثل ھذا الفعل المعاقبةة خیانة الأمانة ، لا یمكن أن تقوم بھ جریمإبراء

  . 517یتسبب للغیر بضرر مادي أو معنوي

، لأنھ طبیعة الشيء ومضمون فعل الاختلاس، فھناك علاقة ضروریة تربط بین ومع ذلك  

ولا یھم أیضا أن یكون أصل . كما یقع اختلاس مبلغ من النقودلا یقع اختلاس شيء متفرد 

یانة الأمانة إذا وقع وھكذا تقوم جریمة خ: الوجھة المخصص لھا مشروعةشيء أو ال

  .518أو نتاج مراھنة غیر مشروعة مثلا ، أو منھوب من تركةاختلاس مال ھرب

  :  حسب الفقھ المغربي           

                                                           

  .427و  426،  425، الصفحات . س.  ، ماحمد الخملیشي* 
  . 239. ، ص .س. أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، م  **

512 Crim. 9 Mars 1987, J.C.P., 1988, II, 20913, note Desèze ; R .S.C. 1968, 311, Obs. Bouzat.            
513 PRADEL et DANTI – JUAN, op. Cit. PP. 577 et 588. 
514 GARCON, op. Cit. P. 203. 
515 ROUSSELET et PATIN, op. Cit. , P. 449. 
516 GARCON, op. Cit. P. 204.                                                                                                                  
517 IBID. 
518 RASSAT, op. Cit. P 

  . 434ن .س. أحمد الخملیشي ، م *
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إلى أن الألفاظ المستعملة من طرف المشرع المغربي في  *یذھب الفقیھ الخملیشي           

، أو سندات أمتعة أو نقودا، أو بضائع... بدد بسوء نیة من اختلس أو (ج . ق  547الفصل 

تدل على أشیاء من ) ...التزاما أو إبراء  أو وصلات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ

فماذا عن المنقولات ذات القیمة ... یع المنقولات ذات القیمة المالیةالمؤكد أنھا تشمل جم

حقق بھ س الفقیھ بأنھ یمیل إلى أن اختلاس أو تبدید مثل ھذه المنقولات تتالمعنویة ؟ یجیب نف

، من حیث إنھا أولى بالحمایة الجنائیة من كثیر من حالات اختلاس أو تبدید خیانة الأمانة

، الرسائل الصور: نمثل عل المنقولات ذات القیمة  المعنویة  –الأشیاء ذات القیمة النقدیة 

 . –و العائلیة والمذكرات الشخصیة أ

  

  تسلیم الشيء :  المطلب الثالث
  

، وھو سلیم یعتبر أساسیا لقیام الجریمةوھذا الت. أن تكون الأشیاء قد سلمت للفاعل یجب    

  .519یفترض بالضرورة رفع الید عن حیازة الشيء لفائدة متسلمھ

لس، فرنسي معدل، عندما یصبح المخت. ج.ق 408ر تسلیما في مفھوم الفصل ھذا ویعتب

ولا یعتبر ضروریا أن یتم ھذا التسلیم . وبطریقة معینة، حائزا مؤقتا للشيء الذي اختلسھ

بمفھومھ المادي، وأن یوضع مادیا من یدي المسلم إلي یدي المتسلم، بل یكفي أن یترك ھذا 

، بمقتضى حیازة مؤقتة وتنفیذا لأحد العقود المشار إلیھا في الشيء تحت سلطة الفاعل

  .520النص

فالذي لھ الحیازة المؤقتة : فكرة المھیمنة تتمثل في التغییر الاحتیالي لما أعد لھ الشيء فال

، فاستغل الثقة التي وضعت فیھ من أجل إعطاء الشيء خاصة ولم ینجزھاوعھدت لھ مھمة 

  . 521"خیانة الأمانة"بالضبط عبارة  ھي: مصیرا غیر الذي أرید من طرف المالك الأصلي 

، وھو ما یشكل معیارا للتمییز یحدد الفرق یاریا أو إرادیایكون التسلیم اخت ھذا وینبغي أن   

فقد كان الفقھ والقضاء یترددان في فرضیة من یختلس ما . وخیانة الأمانةبین السرقة 

حیث كان أغلبھا یمیل : قفولا بمفتاح لم یعھد بھ للمختلسبمنقول مسلم بشكل إرادي یكون م

  .522سرقةإلى تكییف مثل ھذا الفعل 

یقضیان بأن ) القدیم والجدید:  1 – 314و  408(ھكذا، وفي صیاغة متماثلة، الفصلان    

ن أجل القیام بھدف بیعھا أو تقدیمھا أو م"ا یتم تسلیم الأشیاء من طرف مالكیھا أو حائزیھ

  . "فیھا باستعمال معین

                                                           
519 ROUSSELET et PATIN, op. Cit. P. 449. 
520 GARCON, op. Cit. T. III, PP. 205 et 206 
521 GATTEGNO, op. Cit. P 237 
522 RASSAT, op. Cit. P. 119. 
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لأن العقد لا یتضمن  ،من التسلیم حق التصرف في الأشیاء، أن لا یكون للمستفید بمعنى آخر

بصفة عامة  – VERONحسب الفقیھ  –بحیث نقول : منھ نقل لا للملكیة ولا للحیازة ما یفھم

   .523"بصفة مؤقتة " أن التسلیم قد وقع 

 PRADEL etویمثل الفقیھان : یة فلا تقوم جریمة خیانة الأمانةإذ وقع تسلیم الملك 

DANTI-JUAN وض أن ینجز العمل المتفق علیھ، بتبدید على ذلك بقیام المعني بالأمر، وع

  .524الأجر الذي صرف لھ مسبقا

لمرتكب  –، لا یھم بأن یتم التسلیم من طرف الضحیة أو بواسطة الغیر على أي     

فیكفي لقیام جریمة خیانة الأمانة أن یتم إثبات أن ملكیة الشيء المختلس قد . -الاختلاس

، من دون أن یكون ضروریا أن یعین یمةمرتكب الجركانت ترسو على أحد غیر شخص 

  .525ن كانت بحوزتھ الأشیاء المختلسة، أو الحائز أو مالقرار وبصفة محددة من ھو المالك

  حسب الفقھ المغربي             

أخذ  –یضیف الفقیھ الخملیشي لما ذكر أن التسلم لا یتم دائما وفق صورتھ العادیة           

، بل قد یكون رمزیا أو –ئزه السابق ووضعھ في حیازة المتسلم الشيء ونقلھ مادیا من حا

فیكون رمزیا عندما یقتصر الأمر على تسلم شيء مادي یرمز إلى حیازة الأشیاء : معنویا 

فإذا بدد متسلم الوصل ... المراد تسلمھا وذلك مثل تسلم وصل یمكن حائزه من تسلم الشيء 

ولو لم یتسلم مادیا ھذه  تكبا لخیانة الأمانةأو اختلس الأشیاء المضمنة فیھ اعتبر مر

حیازة خائن وقد یكون معنویا ویتحقق في الحالات التي یكون فیھا الشيء في ... الأشیاء

نوني ینقل حیازتھ ، وكل ما في الأمر أنھ ینجز على ھذا الشيءتصرف قاالأمانة قبل التسلیم

ذلك بمثابة تسلیم ه قبل التصرف كان ، فإذا تركھ ھذا الغیر عند من كان بیدحكما إلى الغیر

وینتھي نفس الفقیھ إلى أنھ في جمیع صور التسلم الثلاث لا تتحقق  ...منھ بعد التصرف

 .*خیانة الأمانة إلا إذا وقع التبدید أو الاختلاس على المنقول المقصود تسلیمھ 

    

  العناصر التأسیسیة: المبحث الثاني 
     

. ج.ق 1 – 314فرنسي معدل أو الفصل  .ج.ق 408ل بالتركیز على منطوق الفص   

 –مطلب أول  –) الاختلاس(فعل مادي : ریمة خیانة الأمانة فرنسي حدیث، تتضمن ج

بالإضافة إلى الركن  –مطلب ثاني  –وإلحاق ضرر بالمالك أو حائز الشيء المختلس 

  .526-مطلب ثالث  –المعنوي 

                                                           
523 VERON, op. Cit. P. 219. 
524 PRADEL et DANTI – JUAN, op.cit. P. 589. 
525 NICOLET, op. Cit. P.2. 

  . 424و  423،  422س ، الصفحات . أحمد الخملیشي، م * 
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  الاختلاس :  المطلب الأول 
   

فھذا . لاختلاس في فعل التملك الذي غالبا ما یعرف بتجسیده بعض الصعوباتیتمثل ا   

الحائز أو المتسلم قد قام بتغییر نوعیة حیازتھ، حیث لم تكن إلى حین ذلك سوى مؤقتة، 

، لكن لیس كل فعل مادي أو قانوني ...غب في حیازتھ على وجھ التملكومنذ ذلك الحین یر

  .527التملك بالضرورة ھذه الإرادة في یترجم

إن الحائز المؤقت، وبصفة خاصة من یتسلم الشيء تنفیذا لأي من العقود المعددة في    

لت لھ الحیازة حیث لا ، لا یمكنھ سرقة الشيء، مادام قد نقسابق. ف.ج.ق 408الفصل 

ى حیازة بركنیھا ، بمعنى تحویلھا من حیازة مؤقتة إلا، ولكن یمكن تغییرھیمكن غصبھا

. د القانون وبسوء نیةفھذا التغییر یصبح مجرما عندما ینجز ض... ويالمادي والمعن

والقانون یقصد : تصبح على ھذا الأساس ذات تعریف قانوني" تبدید" "اختلاس"فعبارات 

بذلك التصرف المادي الذي یظھر من خلالھ الحائز المؤقت إرادة تحویل ھذه الحیازة 

  .  528عھود لھ بھوالسیطرة المادیة والمعنویة على الشيء الم

فالیوم، كما في السابق، یتحقق العنصر المادي لخیانة الأمانة بمجرد أن یصبح مالك الشيء 

، من جراء التصرفات الاحتیالیة التي یقوم بھا قادر على ممارسة حقوقھ علیھالمعھود غیر 

  . 529لشخص الحائز لھا

، بإتلاف مادي بالاستھلاك إما في شكل نشاطإن الاختلاس والتبدید یمكن أن یقوم خاصة    

ي إطار عمل قانوني بالتصرف ، أو فلغایة غیر تلك التي كانت مشروطة أو استعمال الشيء

  .الخ...، رھنبیع، ھبة: 

ولا یعتبر . أشكالا مختلفة الاختلاس والتبدید یمكن أیضا ومن الناحیة العملیة أن یأخذا

ولا أن یكون معسرا ویتعذر عنھ ، 530ضروریا أن یتملك الفاعل الشيء ویغنم منھ شخصیا

                                                                                                                                                                                     
526 VERON, op. Cit. , P. 221.  
527 ROUSSELET et PATIN, op. Cit. , P. 446. 
528 GARCON, op. Cit. , PP. 175 et 176. 
529 Crim. 12 .Juin 1978, B. C. n°188.                                                       
530 Crim. 19 Oct. 1944, D. 1945. 161. 
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تظھر السمة الاحتیالیة  ؛ فھذه الظروف لیس لھا فقط سوى قابلیة أن 58531تعویض الضحیة

 .532للاختلاس

فالتبدید : بمعنى الكلمة سوى أھمیة تاریخیة ھذا ولا یحوز التمییز بین التبدید والاختلاس

أما الاختلاس فیأخذ معنى . نقودى توزیعھ إذا تعلق الأمر بالیعني الإتلاف، بیع الشيء وحت

  .533إعطاء الشيء وجھة أو مصیرا لم یكن متوقعا

بصفة عامة، الاستعمال المتعسف للشيء في إطار عقد سابق لا یشكل سوى عدم  .1

ي الحق سوى في التعویضات تنفیذ للالتزامات التعاقدیة الممضى علیھا ولا یعط

عسف الواضح بالاستعمال المباشر فالت: لكن ھذه القاعدة تعرف استثناءات. المدنیة

یقیني بھا ولھ  ضد المقتضیات العقدیة یصبح مجرما شرط أن یكون الفاعل على علم

شرائط ممغنطة مرسلة للغیر من أجل أن تسمح لھ بأخذ نسخ قبل (إرادة في خرقھا 

  .534)عھاإرجا

عمال ، فإن الخرق المقصود للمقتضیات العقدیة تصبح مجرمة عندما یكون استوعلیھ  

  .535الشيء مخالفا لما أعد لھ حسب النیة المعروفة لدى الأطراف

فھو : عتبر الشكل الأقل دقة في الجریمةإن الإتلاف الذي یجعل الإرجاع مستحیلا ی  .2

ابلین ، إلا أنھ ینبغي أن یستجیب لمقتضیین مضمومین وغیر قالشيءیتمثل في إزالة 

وھو یكتسي شكلین ... ضروریا  یعتبر أولا) التبدید(ففعل الإتلاف  :للانفصال

يء في حد ذاتھ من أجل فھناك إتلاف مادي إذا مس الفاعل بمادیة الش: مختلفین

  .الخ... ، الإھمالھ كلیا أو جزئیاإتلاف) ذا كان ممكنا ولم یكن ذلك مرتقباإ(استھلاكھ 

: و مرتقبھإتلاف قانوني عندما ینجز الفاعل على المال تصرفا قانونیا یتنافى مع ما  وھناك

كما یجب من جھة أخرى أن یجعل الإتلاف الفاعل في وضع یستحیل  ...، رھنبیع، ھبة

  .536علیھ الإرجاع

رجاع یمكن أن تكون لأسباب بأن استحالة الإ  GATTEGNO، یؤكد الفقیھ مع ذلك     

  .537، وھذه الاستحالة لوحدھا لا تكفي في حد ذاتھا لإثبات الاختلاسمختلفة

ینة في مادیتھا، كجوھرة مع(یقینیة أو غیر قابلة للاستھلاك مر بأجسام إذا تعلق الأ    

ما إذا ، یجب أن یتم الإرجاع عینا حیث وفي حالة الاستحالة یقوم الاختلاس ؛ أ)العائلة

زنھا ، ومعینة فقط بعددھا(لة للاستھلاك ، بأشیاء نوعیة أو قابتعلق، وعلى العكس من ذلك

ذا كان یتوقع حریة التصرف فإ: فالأمر بحسب نسبیة العقد ) أو مقیاسھا كمبلغ من النقود
                                                           
531 Crim. 24 Juill. 1956, J.C .P. 1956. IV. 133; Bull. crim. n° 568 
532 NICOLET, op. cit. P.6. 
533 GATTEGNO, op. cit.  P.238. 
534 Crim. 8 Déc. 1971. Gaz. Pal. 1972. 1. 220, in VERON, op. cit, PP. 221 et 222. 
535 GATTEGNO, op. cit, P. 239 
536. RASSAT, op. cit. , PP. 129 et 130. 
537 GATTEGNO, op. Cit. P. 241. 
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أماإذا كان العقد یقضي  ؛ 538، استحالة الإرجاع لا تشكل اختلاسا بالمفھوم الجنائيبالشيء

، وعلى عكس یة المتسلم التصرف وبحریة بالشيء، استحالة تقدیمھ تشكلبالمقابل بعدم إمكان

  .539ائيولى ، اختلاسا بالمفھوم الجنالحالة الأ

، اختلاسھا یعتبر معاقبا ء غیر قابلة للاستھلاك أو متفردةیبقى أنھ إذا تعلق الأمر بأشیا    

لقابلة ، وبالنسبة للأشیاء ابالمقابل. وبمقدوره تعویض الضررولو أن الفاعل ظل موسرا 

التصرف في الأشیاء المسلمة، ویبقى عسره ھو المشكل ، یمكن للفاعل للاستھلاك

  .540ادام أنھ یشكل استحالة إرجاع، مللاختلاس

بالنسبة للتأخیر في الإرجاع أو الإبراء من الدین عند الاستحقاق المتفق علیھ لا یشكل  - 3

كما ھو الحال في ، وولكن... تعاقديمن حیث المبدأ اختلاسا وإنما عدم تنفیذ لالتزام 

ل قد كان مدفوعا بنیة ، یتضمن ھذا المبدأ استثناءات عندما یظھر أن الفاعالفرضیة السابقة

  .رامیة حیث یصبح التأخیر احتیالیاإج

، فھناك بعض التأخیرات غیر المبررة أو المتعسفة تكون قابلة لتدخل ضمن تطبیقات وھكذا

، الذي وبالرغم عن التكلیف الرسمي بالوفاء لا یرجع منظم معرض(القانون الجنائي 

  .541)والمودعة لدیھ من طرف رساماللوحات غیر المباعة 

، ما تنطوي علیھ نیة بین الفعل المجرم والخطأ المدني ، فالذي یسمح إذن بالتمییزوعلیھ

  .542الفاعل

من أجل تجسید التأخیر  یبقى أنھ على القاضي أن یبحث عن قیام النیة الإجرامیة      

  . یسقط في تطبیق القانون الجنائيفمجرد التأخیر في المجال التعاقدي لا: الاحتیالي

، وھي تخالف بالبداھة حقوق الحائز الشرعي قى الصورة المتعلقة برفض الإرجاعتب - 4

إلا أنھ لا یجب الخلط بین ھذه الصورة مع ... وھي بھذا الشكل تكون جریمة خیانة أمانة 

 . ریمة عمدیة لا یكفي فیھا الإھمالفخیانة الأمانة ج: مجرد التأ خیر في الإرجاع 

طرف من ینكر یقیني في حالة المعارضة الجائرة من  وھكذا یقوم رفض الإرجاع بشكل

الشيء الذي لا یرجع فیكفي أن یرغب الفاعل في المحافظة على . مثلا أنھ تسلم الشيء

  .543لھ

وبالنسبة . أو بتقنیة المقاصة" حق الحبس"إن رفض الإرجاع یمكن أن یعلل بممارسة    

ة المدنیة الفرنسیة تستبعد إعمال من المدون 1293لھذه الأخیرة یجب التذكیر بأن الفصل 

بھذا الفعل، لا . المقاصة في حالة المطالبة بحبس الشيء الذي جرد منھ مالكھ بصفة جائرة
                                                           
538 Contra, Crim. 22 Oct. 1990, Dr. Pénal, 1991. Comm. 110. 
539 PRADEL et DANTI – JUAN, op. Cit. PP. 593 et 594. 
540 Code pénal commenté, op. Cit. , PP. 562 et 563. 
541 Crim. 23 Mars 1987, Gaz. Pal. 1988. 1, Somm. 4. In VERON, op. cit. P. 222. 
542 Code pénal commenté, op. Cit. , P. 562. 
543 RASSAT, op. Cit. , P. 131. 
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لإمكان أن لا یكون لھا ھذا ، بالكن .544یمكن قبول المقاصة إذا تم اختلاس الشيء سابقا

  .545عل سيء النیة وقام باختلاس الشيء، إذا كان الفاالأثر

، رجل الأعمال الذي یحتفظ بوثائق ملف إلى حین أداء یعتبر مرتكبا لخیانة الأمانةولا ھذا   

فیما الوكیل الذي یبحث عن الحصول على تجدید عقد الوكالة أو على . 546مبررةصوائر 

 .547أتعاب إضافیة مرتكبا للجریمة المذكورة

   حسب الفقھ المغربي               

شأن الاختلاس أن توجیھ الإرادة والنیة إلى تملك المنقول یذھب الفقیھ الخملیشي ب         

، ولكن یستدل علیھ سي داخلي لیس لھ وجود مادي خارجيعمل نف –فعلا تحت ید الجاني 

لنیابة العامة التسلم فتثبت ا... بالقرائن الدالة علیھ مثل إنكار الجاني وجود الشيء بین یدیھ 

دم استعمالھ في الغرض الذي سلم إلیھ من أجلھ في ، أو عالذي أنكره، أو تثبت عدم إرجاعھ

 . حالة ادعائھ الرد أو استعمال الشيء فیما خصص لھ

مالك كبیعھ، وتصنیعھ بقصد ومن القرائن كذلك الظھور على المنقول المختلس بمظھر ال

  .*، أو غیر ذلك مما یبرز نیة التملك لدى الفاعلفي تشیید بناء، وإدخالھ تملكھ

الجاني  –دید ، فحسب الفقیھ حافظ أبو الفتوح یتحقق بكل تصرف یخرج بھ الأمین أما التب   

الشيء  من حیازتھ ویتصرف فیھ تصرف المالك لھ ، ببیعھ أو بھبتھ أو برھنھ إلى غیر  –

  .**ذلك

  

  الضرر : المطلب الثاني  
  

الشيء اع أو تقدیم ، أو یوجد في وضعیة یستحیل علیھ معھا إرجعندما یرفض الحائز   

، یقول الفقیھ وكنا أضفنا. واضح أن ھناك ضررا قد تحقق فعلا ، یظھر وبشكلالمعھود لھ بھ

GARCON فإذا كانت ھذه : ، بأن إمكانیة حصول الضرر تعتبر كافیة لقیام الجریمة

، حتى مانة تقوم من الناحیة القانونیة، جریمة خیانة الألإمكانیة موجودة في وقت الاختلاسا

 ، یمكن القول حقیقة فھنا. تسببا بالضرر، وبالتلي لم یقع قبلال ھذا الاحتمال مستولو لم یحص

، بدء في تنفیذ الجریمة، أنھ لم یحصل سوى في ھذه الحالة، دائما حسب نفس الفقیھ

  .548ك نعتبر أن الجریمة قد قامت تامةوبالنتیجة مجرد محاولة غیر معاقبة ؛ ومع ذل

                                                           
544 Crim 1er Mai 1940, D.H, 1940. 169. 
545 Crim. 9 Avril 1991, Dr pénal, n° 259. In Code pénal commenté, op. Cit. PP. 562 et   563. 
546 Crim . 1er Mai 1940 , D.H ., 1940 . 169. 
547 Crim. 6 Nov. 1978, Gaz. Pal. 1979, 1. 299. 

 .430، .س. أحمد الخملیشي، م* 
   235. ، ص . س. أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، م ** 



 106

فرنسي . ج .ق 1 – 314دام أن مقتضیات الفصل  ھذا ویعتبر الضرر ضروریا ما   

، الأمر فھم ذلك بصورة موسعةولكن یقع . "بالغیر إضرارا" تتحدث عن اختلاس مرتكب 

  .549تطبیق الجریمةالذي یؤدي إلى امتداد نطاق 

، إذا كان في الحقیقة وفي كثیر من الحالات تسبب الأفعال المرتكبة من على أیة حال   

حالا للضحیة، فالاجتھاد القضائي الفرنسي یقبل بقیام الجریمة تامة في طرف الفاعل ضررا 

حیث تقوم جریمة خیانة الأمانة ولو لم یثبت بأن الوثائق (حالة احتمال الضرر فقط 

طرف المقاولة التي قامت  قد استعملت من -الذي تم تسریحھ - المحمولة من طرف الأجیر 

  . )بتشغیلھ

، بل یكفي  أن یدخل الشيء المختلس في ذمتھ، ولاللفاعل نفعیحصل  ولا یعتبر ضروریا أن

  .550لك أو الحائز من حقوقھ على الشيءأن یكون للفعل المجرم قابلیة حرمان الما

فالجریمة تقوم منذ أن یتوقع الجاني : كما ذكرنا  551ذا ویعتبر الضرر الاحتمالي كافیاھ   

و أداء ، وإرجاعھ أقوم الجریمة تامةھذا الحین فعلا، ت فمنذ. الاختلاسترتب الضرر عن 

  . تعویض لا یحول دون قیامھا

، وأنھا لھا القدرة على ممارسة دعوى ضده فلا یھم أن یكون الجاني موسرا أو أن الضحیة

  .552ستحصل على جبر للضرر الحاصل لھاموقنة بأنھا 

  حسب الفقھ المغربي               

لاصتھ إلى أن الفقھ في تعلیقاتھ والقضاء في أحكامھ یذھب الفقیھ الخملیشي في خ           

، وفي نفس الوقت یقولان إن الضرر لاحتمالي كاف لقیام خیان الأمانةیعترفان بأن الضرر ا

إثبات واقعة الاختلاس أو عنصر مستقل ویتعین إثباتھ بھذه الصفة ولا یغني عن ذلك 

ھا عن واقعة اقعة لا یمكن فصل، لأن احتمال الضرر وبدو سلیما، وھذا مالا یالتبدید

، وفي جمیع الجرائم التي یكون الضرر فیھا عنصرا مستقلا وإنما یندمج الاختلاس أو التبدید

بھذا  –أي القاضي  –والحقیقة أن مبادئ العدالة ھي التي توحي إلیھ ... في العنصر المادي 

ا بمبادئ نظریة قد تفضي بھ ، ولا یقید نفسھ مسبقتعلیل القانونيالحكم أو ذاك ثم یبحث عن ال

أحیانا في الوقائع المتفاوتة المعروضة علیھ إلى مجافاة العدالة وعدم اطمئنان ضمیره إلى 

 .*تنطق بھالحكم الذي 

 

                                                                                                                                                                                     
548 GARCON, op. Cit. , P. 197. 
549 PRADEL et DANTI – JUAN, op. Cit. P. 594. 
550 Crim. 15 M ai 1968, D. 1968. 594 – 9 Avril 1975. 258, note DELMAS – MARTY, in VERON, op. 
cit., P. 225. 
551 Cass. 18 Mars 1936, Gaz. Pal. , 1936. 1. 881. 
552 ROUSSELET  et PATIN, op. Cit. PP. 448 et 449. 

  .438و  437، الصفحتان . س. أحمد الخملیشي ، م * 
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  الركن المعنوي: المطلب الثالث 
  

، ینبغي أن یرتكب الاختلاس أو التبدید بنیة إجرامیة وھذه الأخیرة تشتمل لیكون مجرما   

، تقدیمھ لالھ بإرجاع الشيء المعھود لھ بھجاني بأنھ یمس بالالتزام الذي تعھد خعلى علم ال

. 553، وبأنھ یتسبب أو یخاطر بالتسبب إذن بإضرار الغیرالمتفق علیھاأو توجیھھ الوجھة 

فنیة الاحتیال، والتي لابد منھا لإثارة المتابعة، تفترض إذن عند الجاني العلم بحیازتھ 

حقیقة، یبقى أن إثبات ھذا الركن المعنوي لم . 554یجة الضارة لتصرفھالمؤقتة وتوقعھ للنت

فحسب محكمة : والاجتھاد القضائي الفرنسي لا یتظاھر بالتشدد لملاحظتھ. تقع الإشارة إلیھ

لا یعتبر ضروریا ملاحظة النیة بعبارات خاصة، بحیث یكفي  –الفرنسیة  –النقض 

فمجرد إثبات الأفعال المادیة، یمكن . 555ضاةاستنتاجھا من الظروف المعتبرة من طرف الق

  .556أن تستشف منھا النیة وبشكل ضمني

ھذا وبعد أن یؤكد الفقیھ الخملیشي أن القصد الجنائي المطلوب في خیانة الأمانة ھو    

تبدید أو  –القصد العام أي توجیھ الجاني نشاطھ الإرادي إلى تنفیذ الواقعة الإجرامیة 

إدراك الفاعل عند  –مع العلم بحقیقتھا من الناحیة الواقعیة  –ن علیھ اختلاس المنقول المؤتم

قیامھ بعملیة الاختلاس أو التبدید بأنھ یفعل ذلك في منقول مملوك للغیر ومؤتمن علیھ وأنھ 

، یذھب إلى أن النیابة العامة غیر - التصرف فیھ أو الامتناع عن رده لا مبرر یخولھ حق 

، وإنما یكفي أن تثبیتھ بالقرائن التي في مقدمتھا العنصر الجنائي لزمة بإثبات مباشر للقصدم

  .557المادي للجریمة كما سبق بیانھ
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